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البدء والانطلاق في ممارسة  إشارة للبنوك، بمثابةالحصول على الاعتماد بالنسبة  يعتبر
 الجزائر.النشاط المصرفي في 

لها  والقرض، فيمنحعليها قانون النقد  آثار، نص  ة وتنشأ على حصول البنوك للاعتماد عد  
الغير خاضعة  الأخرى غيرها من كل المؤسسات  تمارسها، دون ن أمجموعة من الحقوق لها 

يترتب على منح الاعتماد  (، كماالأولما سنتطرق له في )المبحث  والقرض، وهذالقانون النقد 
يجب عليها احترامها والتقيد بها  الأجنبيةوالتزامات على عاتق البنوك وفروع البنوك  اتموجب

 (.وهي التي ستكون موضوع )المبحث الثاني
 كآثار. ،الاعتمادالحقوق والموجبات التي يرتبها  إلىلذلك سنتطرق في هذا الفصل 

 حقوق المترتبة على اعتماد البنوك: الالأولالمبحث 
ة القانون ممارسة لها الحق وبقو   للبنوك، يعطيمنح الاعتماد من محافظ بنك الجزائر  ن  إ

 والقرض.العمليات المنصوص عليها في قانون النقد 
على هذه الحقوق في الباب  والقرض، نصالمتعلق بالنقد  ،(1)11-30 الأمرن أونجد 

عنوان "الموانع" فمنع ممارسة هذه الحقوق من غير البنوك  الأمر، تحتالثالث من هذا 
 المالية.والمؤسسات 

في  (، والحقالأولالحق في احتكار النشاط المصرفي )المطلب  الحقوق، فيوتتمثل هذه 
الحق في ممارسة العمليات التابعة للنشاط المصرفي  (، وكذلكاحتكار التسميات )المطلب الثاني

 )المطلب الثالث(.
 : حق البنوك في احتكار النشاط المصرفيالأولالمطلب 

من بينها الحق  للبنوك، والتيالمهنة المصرفية تمنح حقوقا  أون مزاولة النشاط المصرفي إ
الحصول على الاعتماد يصبح للبنوك وكذا المؤسسات  المصرفي، فبمجردفي احتكار النشاط 

في استئثار ممارسة النشاط المصرفي وهذا ما نص عليه قانون النقد  المعتمدة، الحقالمالية 

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق. 11-30رقم  مرالأ( 1)
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 إلى (، ثمالأولاحتكاره في )الفرع  وأساسرفي سنتطرق لتعريف النشاط المص والقرض، لذا
 (.الاستثناءات الواردة عليه والعقوبات المقررة لخرقه في )الفرع الثاني

 احتكاره وأساس: تعريف النشاط المصرفي الأولالفرع 
العمليات  كرحالقرض، عمليات  العامة، ومنفعةالمنفعة  إطارلقد منح القانون في 

م ضمانات مالية وضمن الاختصاص وكذلك من الناحية المصرفية للبنوك والمؤسسات التي تقد  
 .(1)بشكل كافي الأخلاقية

 احتكاره )ثانيا(. أساس إلى (، ثمأولاالنشاط المصرفي ) إلىوسنتطرق في هذا العنصر 
 تعريف النشاط المصرفي: -أولا

 ، وجاء11-30 الأمرمن  (2) 66ع الجزائري للنشاط المصرفي في المادة لقد تطرق المشر  
فا للنشاط المصرفي حيث تتمثل هذه العمليات دا للعمليات المصرفية وليس معر  نص المادة معد  

 يلي: فيماالمصرفية 
 من الجمهور: الأموالتلقي  -1

-30 الأمرمن  (3) 66من الجمهور في المادة  الأموالع الجزائري تلقي ف المشر  لقد عر  
في شكل  الغير، لاسيماالتي يتم تلقيها من  الأموالمن الجمهور  ةلقامتتبر أموال " تعكما يلي:  11

 ...." .إعادتهاحق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط  ودائع، مع
للمساهمين  والعائدةالحساب، المتبقية في  أعلاه، الأموالالمذكورة  66واستثنت المادة 
ولأعضاء مجلس الإدارة والمديرين، وكذا الأموال  الرأسمال،من  %5 الأقلالذين يملكون على 

وهذا على  (4)في شكل ودائع يكون  الأموالن تلقي أذكرت  كما الناتجة عن قروض المساهمة،
 سبيل المثال فقط.

                                                           
 .29المرجع السابق، ص  نظام اعتماد البنوك والمؤسسات المالية، مغني،وريدة  (1)
 ، المرجع السابق.11-30 رقم من الامر 66انظر المادة ( 2)
 ، المرجع نفسه.11-30رقم  من الأمر 66انظر المادة ( 3)
، يتضمن القانون 1265مبر سبت 96المؤرخ في  55-65رقم  من الأمر 525نظم المشرع الجزائري عقد الوديعة في المادة ( 4)

 ، المعدل والمتمم.1265سبتمبر  03في  ة، الصادر 65عدد  الجريدة الرسميةالمدني، 
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" للدلالة على مصطلح "الغير استعمل 66ع في المادة ن المشر  أ إلى الإشارةوتجدر 
 أيعن العقد  الأجنبيهو الشخص  ن الغير،أبالرجوع الى القانون المدني نجد و  ،"الجمهور"

لدى البنوك يعد طرف في عقد الوديعة  أموالهلكن الشخص الذي يودع  ليس طرفا في العقد،
جمهور مستقل كان للدلالة على شخص من الع فاستعمال هذا المصطلح من المشر   مع البنك،

المتبقية والعائدة  الأموالوذلك كونه استثنى  ،و مسير مثلاأساهم فيه بمعن البنك ليس 
من الجمهور  الأموالمن مفهوم تلقي  ،ديرين ...الخموال الإدارةمجلس  ولأعضاءللمساهمين 

 الأموالنه للبنك وحسب نفس المادة حرية التصرف في أكما  ،(1)لوجود رابطة تربطهم بالبنك
 .الأجلو بحلول أعند الطلب  ماإ ،فاقتالإحسب  وا عادتها التي تلقاها من الجمهور،
من  61وذلك طبقا للمادة  من الجمهور من حق البنوك فقط، الأموالوتعتبر عملية تلقي 

من  الأموالالمالية ليس لها الحق في تلقي  والقرض، فالمؤسساتالمتعلق بالنقد  11-30 الأمر
نصت على ما يلي:  11-30 الأمرمن  63ن المادة أ لذلك، كماالجمهور وهي غير مؤهلة 

 أعلاه، بصفة 66 إلى 66نة في المواد من "البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبي  
 ."مهنتها العادية

 عمليات القرض: -2
المتعلق  11-30 الأمرمن  65ع الجزائري على عمليات القرض في المادة المشر   نص  

ف ضمن عمليات القرض مثل: في النص عدة عمليات تدخل وتصن   دوالقرض، فعد  بالنقد 
 . ...الخ(2)لإيجاري االقرض  الضمان، الكفالة، وعمليات

 وهما: أساسينتتشكل عمليات القرض في جوهرها من عنصرين و 
من  65عليه المشرع الجزائري في المادة  فنص   عمليات القرض، أساسويعتبر المقابل:  -أ

فالقصد من منح البنوك للقروض هو "لقاء عوض"  المتعلق بالنقد والقرض بعبارة 11-30 الأمر
 الربح. أوحصولها على مقابل يتمثل في الفائدة 

                                                           
 .29وريدة مغني، المرجع السابق، ص  (1)
 المرجع السابق.، 11-30رقم  من الأمر 65انظر في هذا الصدد المادة ( 2)
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 لإيجاري االقرض  أشكال مثل:يكون بعدة  الأموالوضع تحت التصرف:  الأموالوضع  -ب
 الضمان...الخ.
بها كل من البنوك والمؤسسات المالية على  القرض، تقومن عمليات أ إلى الإشارةوتجدر 

 والقرض.المتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن  61-63للمواد  سواء، طبقاحد 
 :إلىن عمليات القرض متنوعة ويمكن تقسيمها أكما 
 الأجل عامين، والمتوسطةتها لا تتجاوز مد   الأجلقصيرة قروض فهناك ة: من حيث المد   -*

 .(1)تها سبع سنواتتتعدى مد   الأجل سنوات، والطويلةسبع  إلىما بين عامين 
 أوحاجاتهم  المشاريع، وتلبيةوذلك قصد تمويل  الأفرادمن حيث  من حيث المقترض: -*

 مشاريعها.المؤسسات قصد مواجهة نفقاتها وانجاز 
 الخارجية.تطور التجارة  إلىفهي تؤدي  الدولية:عمليات القرض  -*
دارتهاوضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن  - 3  :وا 

كالشيك وبطاقات  الأموالالتي تسمح بتحويل  الأدوات الدفع، كلتعتبر وسائل 
دارتهاهذه الوسائل تحت تصرف الزبائن  الخ، ووضعالدفع... المالية العمليات  إجراءل يسه   وا 

 أمراما كان ذلك كانت وسائل الدفع المتاحة كثيرة كل   لماالبنوك، فك   تدخل من مجالات عويوس  
ن تكون هناك أ الوسائل، وينبغيدة لهذه جي   إدارةن تكون أيجابيا في النظام البنكي ويجب إ

ن تكون هناك آليات كافية للحماية أيجب  الوسائل، كماثقافة استعمال هذه  لإدخالزات محف  
 .(2)هذه الوسائل إدخالن يلحقها أالتي يمكن  والأضرارمن السلبيات  والوقاية

المتعلق بالنقد والقرض على وضع وسائل الدفع  11-30 الأمرمن  62وقد نصت المادة 
دارةتحت تصرف الزبائن  التي  الأدواتتعتبر وسائل الدفع كل  " هذه الوسائل حيث جاء فيها: وا 

ع الجزائري فالمشر   ،" التقني المستعمل الأسلوبو أمهما يكن السند ، أموالن كل شخص من تحويل تمك  
ن أويمكن  الأموالم المقصود بوسائل الدفع وهي الوسائل الخاصة بتحويل في هذه المادة قد  

                                                           
 .61ص المرج السابق، ، النظام القانوني للبنوك في الجزائر، تكريمة تدريس (1)
 .916، 916 ص ص المرجع السابق، ،)د. ت.ن( ، الجزائر،ةعالطبعة السابتقنيات البنوك، لطرش،  طاهرال (2)
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ع الجزائري جمع وربط بين عملية وضع وسائل ن المشر  أكما  تقني، أسلوبو أسند  أيتحتوي 
وذلك عكس القانون الفرنسي حيث نص  هذه الوسائل، إدارةوعملية  الدفع تحت تصرف الزبائن،

 .(1)القيام بالعمليتين معا أو ،فقط إدارتها" أوسائل الدفع تحت تصرف الزبائن "على وضع و 
 61و63طبقا للمواد  فقط، وهذان تقوم بها غير البنوك أوهذه العملية المصرفية لا يمكن 

 والقرض.المتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن 
 الأموال كلها، تلقيل لها القيام بالعمليات المصرفية البنوك مخو   نأسبق، يتضح لنا مما 

دارةوسائل الدفع تحت تصرف الزبائن  القرض، وضع الجمهور، عملياتمن  الوسائل هذه  وا 
عليها  القرض، ويمنعن تقوم بعملية مصرفية واحدة وهي عمليات أالمؤسسات المالية لها  بينما

دارة هذه ا  و  تحت تصرف الزبائن، ،(2)وسائل الدفع الجمهور، ووضعمن  الأموالالقيام بتلقي 
 .الوسائل

 :احتكار النشاط المصرفي أساس -ثانيا
 لة للنشاط المصرفي المصرفية المشك   بالأعمالتحتكر البنوك والمؤسسات المالية القيام 

المصرفية ،وهذا ما نصت  الأعمالمعنويا ممارسة  وأشخص سواء كان طبيعيا  لأيفلا يمكن 
يمنع "،المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على ما يلي:  11-30 الأمرمن  66عليه المادة 

من غير البنوك والمؤسسات المالية ،حسب الحالة ،القيام بالعمليات  و معنوي،أعلى كل شخص طبيعي 
نه ليس أفمن نص هذه المادة يلاحظ  ،ادي..."تيعا التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل

ن الشخص أ أيضا الإشارةوكما سبق  معنوي خرق هذا الاحتكار، أوشخص طبيعي  أي بإمكان
ع الجزائري استعمل عبارة والمشر   و مؤسسة مالية،ألا يحق له طلب الاعتماد كبنك  الطبيعي

المعنوية  أوالطبيعية  الأشخاصن أوهذا معناه  ،أعلاه 66بشكل "اعتيادي" الواردة في المادة 
خرقت احتكار  أنهاالمصرفية بشكل عرضي غير اعتيادي ،لا يعتبر  الأعمالالذين يمارسون 

                                                           
 .25مغني وريدة، المرجع السابق، ص ( 1)
للمؤسسات ، الملغى، مرجع سابق، كان يسمح 1223بريل أ 19المتعلق بالنقد الصادر في  13-23ن القانون رقم إللإشارة ف( 2)

دارة هذه الوسائل، فكان يمنع  المالية القيام بالعمليات المصرفية من عمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
 منه. 115عليها فقط تلقي الأموال من الجمهور طبقا للمادة 
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المصرفية التي تمارس من  الأعمالن أب النشاط المصرفي وهذا ما قضى به القضاء الفرنسي،
اتخذت  ما في حالة إلاشرعية  تعتبر غير إنهالا يمكن القول  طرف شخص ليس له صفة بنك،
 .(1)طابع متكرر وليس بصفة عرضية

اعتيادية المصرفية بصفة  الأعمالشخص بنوع واحد من  أيفان قيام  الأساسوعلى هذا 
 الاحتكار.قد خرق  يعتبر

 والملاحظ فيما يخص احتكار البنوك والمؤسسات المالية للنشاط المصرفي هو ما يلي:
من الجمهور وكذا وضع  الأموالخاصة باحتكار عملية تلقي  أوانفراد البنوك سواء عمومية  -1

دارةوسائل الدفع تحت تصرف الزب  هذه الوسائل. ائن وا 
شخص سواء  أيفي مواجهة  اشتراك البنوك والمؤسسات المالية باحتكار عمليات القرض، -9

 معنوي. أوكان طبيعي 
العمليات المصرفية المشكلة للنشاط المصرفي تشترك في بعض ن أ إلى الإشارةكما تجدر 

 الخصائص ومنها ما يلي:
بعد التحقق  إلايتعامل مع عملائه  ن البنك لاأفنجد  المصرفية: للأعمالالطابع الشخصي  -أ

وذلك لما قد يترتب على هذه العقود  من كل مميزاتهم الشخصية ووضعهم المالي والاقتصادي،
ر الوضع الشخصي للعميل يؤدي تغي   بالائتمان، فقدتعلق العمل  إذاوخاصة  مالية، أخطارمن 
للحصول على ثقة  ا،ن يسعى جاهدأالبنك نه على أكما  ،(2)النظر في الالتزام إعادة إلى

 .الزبائن
الموضوع المصرفية تجارية بحسب  الأعمالتعد المصرفية:  للأعمالالطابع التجاري  -ب

قت هذه وتعل   ،كان العميل تاجرا إذافتعتبر تجارية  هعأما بالنسبة للمتعاملين م ،(3)للبنك بالنسبة
 بتجارته. الأعمال

                                                           
 .133المرجع السابق، ص  مغني،وريدة  (1)
 .69، ص المرجع السابق ،تتدريسكريمة  (2)
 ع السابق.جمن القانون التجاري، المر  39انظر المادة ( 3)
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وذلك لتجاوزها حدود الدولة الواحدة كمنح القروض لتمويل المصرفية:  الأعمالدولية  -ج
 البنوك.التجارة الخارجية من طرف 

رة اط المصرفي والعقوبات المقر  حتكار النشإالفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على 
 قهلخر 

عليها قانون النقد  يرد على احتكار النشاط المصرفي للبنوك بعض الاستثناءات التي نص  
دون هذه  المصرفية، وما الأعمالبموجبها لبعض الهيئات ممارسة مرخص  والقرض، فيكون 

 للعقوبات.سيتعرض من مارسه  للاحتكار، وعليهالاستثناءات يعتبر خرق 
 الاستثناءات الواردة على احتكار النشاط المصرفي: -أولا

ولا يسري عليها  ن تمارس النشاط المصرفي من غير البنوك،أيمكن لبعض المؤسسات 
المتعلق بالنقد والقرض بخصوص  ،(1)11-30 الأمرمن  66المنع المنصوص عليه في المادة 

 احتكار النشاط المصرفي وهي كما يلي:
 الخزينة العمومية:  -1
لنصوص التي كانت ا إذاصرفية وذلك من تمارس العمليات الأيمكن للخزينة العمومية    

المتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن  66نص المادة  إلىوهذا استنادا  ،تحكمها ترخص لها بذلك
 والقرض.

 الهيئات التي ليس لها هدف ربحي: -9
منخرطيها قروضا من  مهامها، لبعض إطارفي  حتمن الربح، حيثفهي لا تسعى لهدف 

 .(2)اجتماعية لأسباب الخاصة، وذلكمواردها 
 المؤسسات التي تمنح تسبيقات للموظفين لديها: -0

 جرائهالأ استثنائيذات طابع  قروضا، أو الأجورفهذه المؤسسات تقوم بمنح تسبيقات من 
 .(3)66ما نصت عليه المادة  اجتماعي، وهذاذات طابع  لأسبابوذلك 

                                                           
 ، المرجع السابق.11-30 رقم من الأمر 66انظر المادة ( 1)
 ، المرجع نفسه.11-30من الأمر  66انظر المادة ( 2)
 .السابق، المرجع 11-30 رقم من الأمر 66ة انظر الماد( 3)



وكالآثار المترتبة على اعتماد البنـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال  
 

65 
 

 هيئات السكن: -9
من  66على المادة منح استثناءات ين أ الأنظمةطريق  والقرض، عنيجوز لمجلس النقد 

 الدفعتقبل  المصرفية، حيث بالعملياتوذلك لصالح هيئات السكن قصد قيامها  ،11-30 الأمر
المجلس بتحديد شروط هذه العمليات  بترقيتها، ويقومر لثمن السكنات التي تقوم المؤخ  

 .(1)وحدودها
 لبعض العمليات: أخرى استثناءات  -5

حيث يمكن لكل  ،(2)26قانون النقد والقرض في المادة  أيضاعليها  هذه الاستثناءات نص  
 مؤسسة مهما كانت:

 نشاطها.ضمن ممارسة  تسبيقات، وذلك أومتعاقدين معها آجالا للدفع  لأشخاصن تمنح أ* 
بصفة غير مباشرة مساهمات في  أون تقوم بعمليات الخزينة مع شركات لها معها مباشرة أ* 
 الأخرى.سلطة الرقابة الفعلية على  لإحداها المال، تخول رأس
  .نةو خدمات معي  أا عل الشراء منها سلو سندات تخو  أن تصدر بطاقات أ* 
 الشراء.مقرونة بحق خيار  إيجارع عقود ن توق  أ* 
 .(3)صندوق قابلة للتدوال منقولة، وسندات اتصدر، قيمن أ* 
 العقوبات المقررة لخرق احتكار النشاط المصرفي: -ثانيا

قام  إذا هنإف المصرفية، لذالقد خول القانون للبنوك والمؤسسات المالية فقط ممارسة المهنة 
على  المصرفي، يقعبقاعدة احتكار النشاط  معنوي، بالإخلال أوشخص سواء كان طبيعي  أي

 ، المتعلق11-30 الأمرمن  109طبقا للمادة  تأديبية، وهذاعاتقه عقوبات جزائية وعقوبات 
شخص في  أي إخلالحالة  ، فيبالنصنه تطبق العقوبات السارية على أبالنقد والقرض حيث 

                                                           
 ، المرجع نفسه.65انظر المادة ( 1)
 ، المرجع نفسه.62المادة انظر في ( 2)
 .103، المرجع السابق، ص تكريمة تدريس (3)
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من  51و53و66المواد  حكاملأمعنوي، و لحساب شخص أكان لحسابه الخاص  تصرفه، سواء
 أعلاه.المذكور  الأمر نفس

ضافةكما يمكن  فيها  تسة التي ارتكبتأمر بغلق المؤس   نأذلك،  إلى للمحكمة، وا 
المحكوم  الصحف، ويتحملمستخرجا منه في  أوه ن تأمر بنشر الحكم كل  ألها  المخالفة، كما

جنة يمكن لل   بها، كماللغرامة المحكوم  الأقصىلا تتعدى المبلغ  المصاريف، بحيثعليه 
القانونية والتنظيمية  الأحكامفة بالسهر على احترام مكل   تأديبية، لكونهااتخاذ عقوبات المصرفية 

 .(1)المصرفي البنوك، للنشاطكل من يعتمد خرق احتكار  المصرفية، ضدالخاصة بالمهنة 
 الثاني: الحق في احتكار التسمياتالمطلب 

احتكار البنوك والمؤسسات المالية  والقرض، حقمن قانون النقد  (2)51ست المادة لقد كر  
مية وكذلك بالنسبة للمؤسسات سعلى الاعتماد يمنح للبنك الحق في الت للتسميات، فالحصول

 المشروعة، وحمايةلها حق الاحتكار لهذه التسميات من المنافسة غير  المالية، وبالتالي
 معها.المودعين والمتعاملين 

الكبيرة لاحتكار التسميات من طرف البنوك في الوقت الحالي وخاصة  للأهميةونظرا 
(، الأولتعريف الاسم التجاري وقيده في )الفرع  إلىسيتم التطرق  نهإالتجارية، فالتسميات 

 وحمايته في )الفرع الثاني(. وملكيته
 : تعريف الاسم التجاري وقيدهالأولالفرع 

 المالية، استعمالهاي مؤسسة من غير البنوك والمؤسسات أع الجزائري على لقد منع المشر  
 ، وهذاوتوهم بأنها معتمدة كبنك تظلل العبارات التي إشهارا، وكذلكو أو تسمية تجارية ألاسم 

 والقرض.بالنقد  ، المتعلق11-30 الأمرمن  51من المادة  31 الأولىطبقا للفقرة 
 
 

                                                           
 .139 السابق، ص ، المرجعمغني وريدة (1)
 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30 رقم مرمن الأ 51ظر في هذا الصدد المادة ان( 2)
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 تعريف الاسم التجاري  -أولا
جل تمييز أمن  شركة، وذلكو أكان فردا  اما يستخدمه التاجر سواء الاسم التجاري هو

رض جلب غالمماثلة والمشابهة كما يستخدم ب الأخرى غيره من المحلات  التجاري، عنمحله 
 .(1)...الخالإعلاناتوكذلك في الفواتير وفي  على واجهة المحل )البنك(، هضعبو العملاء كذلك 

)البنك(  أيهو التسمية التي تستخدم لتمييز المحل التجاري  ،والمقصود بالاسم التجاري 
هذا الغرض  إلىجل الوصول أ المماثلة، ومنغيره من المحلات  هذه، عندراستنا  إطارفي 

كبنك  (2)توضع هذه التسمية على لافتة المكان الذي يشغله كل من المركز الرئيسي وكافة الفروع
 الجمهور. إعلامقصد  مثلا البركة

شركات  أحكام نأ المساهمة، ونجدشركات  أحكاموالتسمية التجارية للبنوك تكون وفق 
المساهمة تجعل الشركاء مسؤولين مسؤولية محدودة بقدر حصصهم وعنوان هذه الشركة يجب 

 .(3)من تكوينها الأساسيسما مستمدا من الغرض إيكون  أن
ن المنع لا ألنا  الجزائري، يتضحمن قانون النقد والقرض  (4)51نص المادة  إلىوبالرجوع 

 المستعملة. والعباراتالاشهار التجاري، الاسم  أيضايشمل  فقط، بليمس تسمية )بنك( 
منعت كذلك استعمال تسمية  في فقرتها الثانية، 51ن نفس المادة السابق ذكرها أكما نجد 

ذلك  كون لالبنوك، تسمية )مؤسسة مالية( من طرف  أو)بنك( من طرف المؤسسات المالية 
  .لتباس لدى الجمهورإخلق ي

و التسمية التجارية أما عن مكاتب التمثيل العامة في الجزائر فيجوز لها استعمال الاسم أ
ص لها ممارسته في بشرط توضيح طبيعة النشاط المرخ   لها، وذلكالعائدة للبنوك التابعة 

 والقرض.المتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن  30فقرة  51طبقا للمادة  الجزائر، وهذا

                                                           
 .119السابق، ص  ، المرجعمغني وريدة (1)
البنوك والاوراق  التجارية، عملياتموال الأ ،التجارية، التجارالتجاري )الاعمال  القانون الفقي، البارودي علي ومحمد سيد ( 2)

 .956 ، ص1222، الجامعية، الاسكندريةدار المطبوعات  ،التجارية(
 .013 ، ص9339،9330، والنشر، الجزائرهومة للطبع  ، دارالفكريةالى الملكية  المدخل، فاضلي ادريس (3)
 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30 رقم مرمن الأ 51انظر المادة ( 4)
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نها أتوهم  أنيمنع على مؤسسات القرض  الفرنسي، فهووكذلك بالنسبة للقانون البنكي 
 الشأن، فخرق تخلق خلط ولبس في هذا  ضمنها، أومعتمدة في فئة ما غير الفئة التي اعتمدت 

من  65عليها بعقوبات منصوص عليها في المادة شكل جرائم معاقب ياحتكار التسميات 
 .(1)القانون البنكي الفرنسي

 قيد الاسم التجاري: -ثانيا
قيد الاسم التجاري بالسجل  التجاري، ضرورةالمراسيم التنظيمية للسجل  ألزمتلقد 

نشاط تجاري وكذلك بالنسبة للشخص  ةو يود ممارسأكل شخص طبيعي يمارس  التجاري، من
الشركات التي يكون مقرها  بالجزائر، وكذلكه و الموضوع ومقر  أالمعنوي التاجر بحسب الشكل 
منها ذكر  التجاري، يستلزمفروع بالجزائر وقيدها في السجل  أوبالخارج والتي لها وكالات 

 .(2)....الخبهويتها، جنسيتهابيانات خاصة 
 نهإوالقرض، فالمتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن  29وحسب ما جاء في نص المادة 

التجاري بالسجل  ،الحصول على الترخيص بها، بعديمكن للبنوك قيد الاسم التجاري الخاص 
 .(3)ن البنوك تتأسس في شكل شركات مساهمةلأ وذلك

وهذه  ،الأخرى كما يمكن للبنوك استعمال الرسوم الصناعية قصد تمييزها عن باقي البنوك 
والرسم الصناعي عبارة عن تركيب خطوط  في جلب العملاء، أهميةالرسوم الصناعية لها 

ن يكون أويجب  ،(4)و للصناعة التقليديةأالصناعي  للشيءمظهر خاص  إعطاءبقصد  وألوان
ر على سبيل المثال على ن يعب  أذو شكل مميز ومعروف ولا يشترط  والألوانتركيب الخطوط 

الرسوم الصناعية يتم تمييز البنك الخاص عن  أو الأشكالوعن طريق هذه  ،(5)شيء حقيقي

                                                           
 .119 السابق، ص مغني، المرجع وريدة (1)
 013 السابق، ص فاضلي، المرجع ادريس (2)
 المذكرة.ول من هذه ول من الفصل الأالأ الصدد، المبحثانظر في هذا ( 3)
 عدد الجريدة الرسميةوالنماذج، بالرسوم  ، المتعلق1266ريل أب 95المؤرخ في  56-66الامر رقم من  31انظر المادة  (4)

 والمتمم. ، المعدل1266ماي  30في  ، الصادرة05
 .115 السابق، ص ، المرجعمغني وريدة (5)
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معينة قصد تمييزه عن غيره كبنك  ألوانوباستعمال  ،اسم البنك بشكل معين هككتاب ،(1)غيره
وهذا على  ،الأخرى لتمييزه عن باقي البنوك  ،والأزرق  الأبيضالخليفة فقد استعمل لونين هما 

 سبيل المثال فقط.
 الفرع الثاني: ملكية الاسم التجاري وحمايته القانونية 

الاحتكار  وهذاالتسميات، تمتلك هذه  التسميات، فهيل القانون للبنوك حق احتكار لقد خو  
 قانونا.للتسميات محمي 

 ملكية الاسم التجاري: -أولا
ضمن البيانات الواجب ذكرها في  إدراجهوبعد  بعد قيد الاسم التجاري في السجل التجاري،

على غيره  الاسم، ويمنعلصاحبه الملكية على هذا  وقتهامن  رالقيد، يتقر  استعمال  أثناءالسجل 
فيوضع هذا الاسم على لافتة بواجهة المحل ويظهر  استعمال هذا الاسم وذلك في حدود معينة،

 فعليا للغير.
والحق في ملكية الاسم التجاري هو حق نسبي فهو من جهة قاصر على نوع التجارة التي 

تاجر  هاستعمل الزبائن، فإذامن العناصر الهامة التي من شأنها اجتذاب  التاجر، وهويمارسها 
بس لاحتمال وقوع الل   ةنة فلا يجوز لتاجر آخر استعماله في ذات النوع من التجار في تجارة معي  

 .(2)و الشركتين لدى الجمهورأوالخلط بين المتجرين 
 أجنبيالمعتمدة كفرع لبنك  ،رالجزائـــ اس يببار  يب ني أب الاسم التجاري للبنوك أمثلةومن 

   وكذلك تراست بنك الجزائر، ناتكسيس الجزائر، مصرف السلام...إلخ. .(3)9339في 
 .(4)1225التسمية كبنك عمومي في سنة  "البنك الوطني الجزائري" حيث تم اعتماده بهذه

وكذلك القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير 
 والإحتياط...إلخ.

                                                           
 ص  1255، الجامعية، الجزائرالمطبوعات  ديوان الجزائرية،الصناعية وفق القوانين  الملكيةحسين، الفتلاوي سمير جميل ( 1)

159. 
 .011 السابق، ص ، المرجعفاضلي إدريس (2)
 .9339فبراير  13في  ، الصادرة32 عددج ر  بنك،اعتماد  ، يتضمن9339يناير  01المؤرخ في  31-39مقرر رقم ( 3)
اكتوبر  99في  ، الصادرة69 عدد الجريدة الرسميةبنك، اعتماد  ، يتضمن1225سبتمبر  95المؤرخ في  39-25مقرر رقم ( 4)

1225. 
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القانونية  الأحكامشرط احترام  حرية، معفصاحب الاسم التجاري له الحق في استغلاله بكل 
وامتلاك البنك  ،(1)البنك ونماذجها أسماءتحمل  تفتالاالقابلة للتطبيق في هذا المجال كتعليق 

 ن تنافسه في هذه التسمية.أيمنع على باقي البنوك  ،لتسمية ما
 انونية:الق حماية الاسم التجاري  -ثانيا

ن تستعمل أو المؤسسات المالية أبنوك ع على المنع لكل مؤسسة من غير الالمشر   نص  
ع قصد بذلك تقرير ن المشر  أفيلاحظ  ،(2)11-30 الأمرمن  51اسما تجاريا طبقا للمادة 

حماية الاسم  نأ المشروعة، كماللاسم التجاري للبنوك من المنافسة غير الحماية القانونية 
طريق تمييزها عن المؤسسات  المودعين، عنهمية بالغة في ضمان حماية أ التجاري للبنوك له 

 الجمهور.من  الأموالن تتلقى أن المؤسسات المالية ليس لها أللمودعين  المالية، فيتضح
ى حتى استعمال ن هذا المنع الذي يقصد به حماية الاسم التجاري للبنوك يتعد  أكما 
معتمدة  بأنهااعتقاد الجمهور  إلىالتي تؤدي  والإعلانات والإشهارللتسميات  الأخرى المؤسسات 

أجنبي فرع لبنك  إقامةمشروع  أوكل مشروع تشكيل بنك  ،أيضايشمل المنع  كبنك، وكذلك
استعمال التعابير  إلىيؤدي  أو ،الاعتماد أوو/نه تحصل على الترخيص أمن خلاله  عىيد  

-36من النظام  39عليه المادة  تطبقا لما نص   أعلاه، وهذاالمذكورة  51الواردة في المادة 
39(3). 

من خلال منع استعمال تسمية "بنك" من طرف  أيضا التجاري، تظهروحماية الاسم 
 39فقرة  51في هذا الصدد نص المادة  الشأن، فجاءتثير اللبس بهذا  المالية، أوالمؤسسات 

...يمنع على كل على هذا المنع كما يلي: "  والقرض، يؤكدالمتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن 

                                                           
 .63 السابق، ص ، المرجعالجزائري القانوني للبنوك في القانون  النظامحديد،  يرةأم (1)
بالنقد والقرض على ما يلي: "يمنع على كل مؤسسة من غير البنوك او  ، المتعلق11-30 رقم من الأمر 51تنص المادة ( 2)

 سابق.المرجع التستعمل اسما أو تسمية تجارية ..."  المالية، انالمؤسسات 
إقامة فرع بنك مؤسسة مالية  مالية، وشروطبشروط تأسيس بنك ومؤسسة  ، المتعلق39-36رقم  من النظام 39انظر المادة  (3)

 السابق. أجنبية، المرجع
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بهذا اللبس ن تثير أ وأفئة غير الفئة التي اعتمدت للعمل ضمنها  إلىتنتمي  بأنهان توهم أمؤسسة مالية 
 " الشأن...

ن أ ر هذا المنع على كل مؤسسة قرض،قر   أيضا نجدهالفرنسي، القانون  إلىوبالرجوع 
كل  ن  إالحماية ف فيها، ولتقريرفي فئة غير الفئة الحقيقية التي اعتمدت  معتمدة بأنهاتوهم الغير 

في التسمية لمؤسسات القرض هو من آثار  عليها، فالحقخرق لها يشكل جريمة معاقب 
د خرق الحق في احتكار عم  تل من يجزائية لك قانونا، بعقوباتمحمي  الاعتماد، وهو

 .(1)التسميات
مؤسسة لم  لأيفالاسم التجاري للبنوك تكتسبه بالحصول على الاعتماد ،وبالتالي لا يمكن 

س للبنوك في احتكار ن خرق الحق المكر  إلذا ف بنك(، أيسم )ن تحصل على هذا الإأ ،تعتمد
المتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن  51فبمجرد مخالفة المادة  معاقب عليه قانونا، التسميات،
ن تأمر بنشر أولها  ،سة التي ارتكبت المخالفةلق المؤس  ن تأمر بغأيمكن للمحكمة  والقرض،
ا دهالتي تحد   الأماكنمع تعليقه في  مستخرجا منه في الصحف التي تختارها، أو ه،الحكم كل  

 الأقصىى المبلغ تتعد   ألا  الذي يتحمل المصاريف بشرط  وكل ذلك على حساب المحكوم عليه،
 .(2)109مة المحكوم بها ،طبقا للمادة للغرا

 : الحق في ممارسة العمليات التابعةلثالمطلب الثا
كبر عدد ممكن من أحتى تجلب  ن البنوك تقوم بالعمل على توفير خدمات كثيرة،إ

لتلبية  المصرفية، وذلكالكثير من الخدمات  مؤسسات، فتوفر أو أفرادمعها سواء  المتعاملين
عليها  أموالهم، والحفاظ لإيداعوالثقة  الأماناحتياجات هؤلاء المتعاملين الذين يبحثون عن 

 البنوك، خدماتمن بين هذه الخدمات التي توفرها  الحاجة، فنجدعند  واستغلالها
 الخ.الصندوق...

                                                           
 .112 السابق، ص مغني، المرجع وريدة (1)
 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30 رقم من الأمر 109 الصدد، المادةانظر بهذا ( 2)
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المصرفي، وهو النشاط  الأساسيجانب عملها  إلىن تمارس ألبنوك لها ان إلذلك ف
 إلىسنتطرق  الأساسهذا  علىو والقرض، لما نص عليه قانون النقد  التابعة، طبقا العمليات

 القانوني، والشروط أساسها( ثم نذكر الأولتعريف هذه العمليات وذكر خصائصها في )الفرع 
 (.يالواجب احترامها لممارسة هذه العمليات في )الفرع الثان

 تعريف العمليات التابعة وخصائصها: الأولالفرع 
 تعريف العمليات التابعة: -أولا

ع الجزائري في قانون النقد عليها المشر   نص   ممارسة البنوك للعمليات التابعة، إمكانية ن  إ
حيث تشمل  ،(1)م تعريفا لهان يقد  أعلى سبيل المثال ودون  عمليات، وذلكة فذكر عد   والقرض،

  11-30 الأمرمن  69والتي يمكن للبنوك القيام بها حسب المادة  ،العمليات التابعةهذه 
 عدة عمليات وهي: المتعلق بالنقد والقرض،

 عمليات الصرف: -1
"...ويقصد بالصرف في الصرف كم يلي:  ،(2) 36-21من النظام رقم  31المادة  فتعر  

 عبة فيما بينها"العملات الص   والدينار، أوتبادل بين العملات الصعبة الحسابية  النظام، كلمفهوم هذا 
من  39ن تنجز عملية الصرف عن طريق بنك تجاري حسب ما نصت عليه المادة أويجب 
  .من النظام السابق ذكره 36المادة  حسب لأجل أونقدا  ماإ لصرفا ، ويكون 36-21النظام 

رف فيما بكما يمكن لل تقوم بها مع  بينها، أونوك التجارية المعتمدة أن تقوم بعمليات الص 
 .(3)بنك الجزائر

 .(4)عندما يتم تبادل مختلف العملات فيما بينها عملية، تظهررف هو عبارة عن والص  
 عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة  -9

                                                           
 السابق. ، المرجع11-30 رقم من الأمر 69 الصدد، المادةانظر في هذا ( 1)
 الجريدة الرسمية ،بقواعد الصرف وشروطه ، يتعلق1221 وتأ 19المؤرخ في  36-21ظام رقم من الن 31انظر المادة رقم ( 2)

 .92/30/1229في  ةالمؤرخ 99 عدد
 نفسه. ، المرجع36-21من النظام رقم  36انظر في هذا الصدد المادة ( 3)
 .25الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص ( 4)
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 واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها. منتوج مالي،توظيف القيم المنقولة وكل  -0
 الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات . -9
 .التسيير المالي والهندسة الماليةالاستشارة و  -5
نمائهاالمؤسسات والتجهيزات  إنشاءوبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل  -  .وا 

هذه  والقرض، ذكرتالمتعلق بالنقد  11-30 الأمرن م 69ن المادة أ إلى الإشارة رجدتو 
تابعة غير  أخرى نه للبنوك القيام بعمليات أمعناه  فقط، وهذاسبيل المثال  التابعة، علىالعمليات 

 السابقة.هذه المذكورة في المادة 
من الجمهور  أموالن تتلقى أللبنوك  ، يمكن11-30 الأمرمن  60نه طبقا للمادة أكما 

 القانونية، كمالكل الكيفيات  وفقا ما، وذلكهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة موج  
سواها شركات التوصية أو الاستثمار وحصص الشركات والموصين في  الأسهم، وسنداتفي 

الحدود  المساهمات تحوزها مع عدم جواز ألا تتعدى هذهمساهمات و  تأخذ نأأيضا، ا له ويمكن
 .(1)نفسه الأمرمن  69حسب نص المادة  والقرض، وهذاالتي رسمها مجلس النقد 

مالية  ملياتهي ع التابعة، بلالمصرفية ولا من النشاطات  الأعمالولا تعد هذه المساهمات من 
 .(2)و لحساب الغيرأيمكن للبنوك القيام بها لحسابها الخاص  من نوع خاص،

 خصائص العمليات التابعة: -ثانيا
 هذه الخصائص المميزة للعمليات التابعة تتمثل فيما يلي:

 الحق في الاختيار لممارسة هذه العمليات: -1
ن أيمكن للبنوك والمؤسسات المالية " على ما يلي:  11-30 الأمرمن  69لقد نصت المادة 

ق للبنوك حنه أفيظهر لنا من خلال هذه المادة  "،تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها ...
فهي لا تدل على  "يمكن"ن نص المادة بدأ بكلمة لأوذلك  ،الخيار في ممارسة هذه العمليات

                                                           
 السابق. ، المرجع11-30 رقم من الأمر 69و  60انظر المادة ( 1)
 .136ص  السابق، ، المرجعمغني وريدة (2)
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 ذلك، فلهان البنوك ليست مجبرة في إف الأساسهذا  العمليات، وعلىفي ممارسة هذه  الإجبار
 منها.البعض  أوها حق الخيار في ممارسة هذه العمليات التابعة كل  

 انتفاء الطابع المصرفي للعمليات التابعة:  -9
فلو  ،الأساسوليست مصرفية في  ،مكملة للعمليات المصرفية التابعة لعملياتتعتبر ا

لا  ،وكونها غير مصرفية كانت كذلك لكانت محتكرة من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
لدرايتها بهذه العمليات مثل:  ن تمارسهاألها فالبنوك  نه لا علاقة لها بالنشاط المصرفي،أيعني 

فهذه العملية مثلا لها علاقة بالنشاط المصرفي  والتي تتعلق بتبادل العملات، عملية الصرف،
ومثل الاستشارة والتسيير المالي فهي ترتبط  ،الأموالوالذي هو يتمحور حول تجارة  عموما،

نه لا علاقة لها أاء الطابع المصرفي لهذه العمليات لا يعني تفناف ،وكالمصرفي للبنبالنشاط 
تابعة يمكن ممارستها من غير البنوك لن العمليات اأكما  ،أساسابالعمليات المصرفية المحتكرة 

 .(1)مما يؤكد خاصية انتقاء الطابع المصرفي لها والمؤسسات المالية،
 القانوني للعمليات التابعة وشروطها الأساس :نيالفرع الثا

التي  الأساسيةلى جانب العمليات إ البنوك، وذلكن ممارسة العمليات التابعة من طرف إ
 لممارستها.يتوجب على البنوك احترام الشروط اللازمة  قانوني، كما أساس إلى بها، يستندتقوم 
 القانوني لممارسة العمليات التابعة: الأساس -أولا

رس ز النشاط المك  لا تدخل في حي   المصرفية، فهيلا تعد العلميات التابعة من العمليات 
ن هذه العمليات تمارس من طرف البنوك بسبب معرفتها وقدرتها ودرايتها لأ للبنوك، اأساس

 .(2)"الثانوية" أوهذه العمليات بالعمليات التابعة  الخاصة، وتسمى
المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك  ،(3)36-25 من النظام رقم 30ت المادة وقد نص
ن تكون أ لة، ويجبمكم  ن النشاطات التابعة للبنوك تعتبر نشاطات أ المالية، علىوالمؤسسات 

                                                           
 .135-136 السابق، ص ، المرجعمغني وريدة ( 1)
 .66 السابق، ص ، المرجعحديد  أميرة ( 2)
 الجريدة الرسمية المالية،بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات  ، يتعلق1225نوفمبر  12المؤرخ في  36-25النظام رقم  ( 3)

 . 96/19/25في  ةالمؤرخ ، 51العدد 
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تمارس بصفة ثانوية من طرف البنوك  هاأن  دليل على  لنشاطاتها، فهذامحدودة بالنسبة  أهميتها
 الرئيسية.جانب نشاطاتها  إلى
 شروط ممارسة العمليات التابعة: -ثانيا

 يحق للبنوك نهأوالقرض، المتعلق بالنقد  11-30 الأمرمن  69يستفاد من نص المادة 
ها مجلس عالحدود والشروط التي يض بمراعاة الرئيسي، وذلكممارسة العمليات التابعة لنشاطها 

 النقد والقرض وهي:
 يجب اعتبار العمليات التابعة تكميلية فقط: -1

قانون النقد والقرض ،فسمح بممارستها  تقوم البنوك بممارسة العمليات التابعة ،كما نص  
ممارستها على العمليات  غىتط وألا تتجاوز الحدود المطلوبة، ألامن قبل البنوك شرط 

ت وذلك طبقا لما نص   ملة للعمليات الرئيسية،مك   ن تكون هذه العمليات التابعة،أفيجب  ،الرئيسية
" تعتبر النشاطات والتي جاء فيها ما يلي:  السابق ذكره، 36-25من النظام  30مادة عليه ال

محدودة  أهميتها تكون ن أكما يجب  ،لةتمارسها البنوك والمؤسسات المالية نشاطات مكم   التابعة التي
هذه العمليات التابعة  أهميةن تكون أتلزم  ،ن المادة نفسهاأكما نجد  ،"بالنسبة لمجمل نشاطاتها 

تولي عناية كبيرة  ألا  نه يجب على البنوك أومعنى ذلك  ،دودة مقارنة بمجمل نشاطات البنوكمح
ن تمارس البعض أن للبنوك أكما  ،الأساسيؤثر على نشاطها ت حتى لا لهذه العمليات التابعة

 .صليةالأممارستها على العمليات تطغى  ألا  بشرط  و كلها،أمن هذه العمليات 
يريد بذلك تكريس النشاط  للبنوك، وهو الأساسيلة للنشاط ع اعتبرها مكم  ن المشر  إلذا ف

 كذلك. المودعين وحماية ،المصرفي للبنوك
 لحذر في ذلك:ايجب احترام التنظيم  -9

ن تمارس البنوك أيجب " على ما يلي:  ،(1)36-25من النظام رقم  35ت المادة نص

لذا  ،"ه بنك الجزائراحترام التنظيم الحذر الذي سن   إطاروالمؤسسات المالية ،النشاطات التابعة لها في 
فهي مقيدة  هذا التنظيم الحذر، تحترمن أ ،العمليات التابعةممارسة  أثناءيجب على البنوك 

                                                           
 .155 السابق، ص ، المرجع36-25من النظام رقم  35المادة  ، انظرالجزائريةالبنكية  المدونةحسين، مبروك ( 1)
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للتنظيم الحذر من خلال  احترامهاد ويتجس   وليست حرة في ممارسة هذه العمليات، بذلك،
مثل:  والخاصة بهذه التعليمات، ،لتعليمات الصادرة عن بنك الجزائروا للأنظمةاحترامها 

إضافة إلى شركات  وك،ن تقوم بها البنأوالتي يمكن  المنقولة، الأموال وتأجير عمليات الصرف،
والذي يعتبر عملها  ،(1)36-26من النظام رقم  39ا للمادة وذلك طبق ،الاعتماد لإيجاري 

 الرئيسي.
  المترتبة على اعتماد البنوك الإلتزاماتالمبحث الثاني: 

الموجبات التي تقع على عاتق  أوالالتزامات  صريحة، عن الجزائري، وبصفةع المشر   نص  
يقع  ،(2)ن تمارس الحقوق المترتبة عنهألها  الاعتماد، فكماالبنوك وذلك بعد حصولها على 
على البنوك القيام بها  الموجبات، وجبهذه  لأهمية بها، ونظراعليها عدة التزامات يجب التقيد 

 والمودعين.ية المتعاملين لأجل حما المصرفي، وكذلكوذلك بالنظر لخطورة النشاط 
قصد  الاعتماد، وذلكن قانون النقد والقرض نص على الموجبات المترتبة على أوالملاحظ 

ما يتعلق  هذه الالتزامات عديدة، ومن المودعين، وهي بأمان، وحمايةضمان النشاط المصرفي 
( الأولطلب مالذي سنتناوله في )ال الإلزامي سيير، والاحتياطيتالبقواعد الحذر في  بالإلتزام

الالتزام  (، وكذلكوالالتزام بالانخراط في جمعية المصرفين ونشر الحسابات في )المطلب الثاني
 (.ر المصرفي وباحترام الشخص العميل في )المطلب الثالثبالس  

 الإلزاميحتياطي لا: الالتزام بقواعد الحذر في التسيير وباالأولالمطلب 
ن تكون البنوك حذرة في تعاملاتها المالية أينبغي  نظرا للمجال الواسع للتدخل البنكي،

الودائع  أصحاببشكل يحافظ على توازن هيكلها المالي والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من 
ر وهذا ما يبر   النشاط المصرفي نظرا لخطورته، أداء أثناءن عليها الالتزام بالحذر فتعي   ،خاصة
نحو توفير  والسعي ،لملاءة الدائمة للبنك من جهةة والضمان السيول البنوك بهذا الالتزام، إلزام

                                                           
  اعتمادهاكيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري وشروط  ، يحدد1226 جويلية 0المؤرخ في  36-26النظام رقم ( 1)

 .30/11/1226في  ة، المؤرخ66 الجريدة الرسمية العدد
 الاعتماد.يخص الحقوق المترتبة على  فيما الفصل،الأول من هذا  الصدد، المبحثانظر في هذا ( 2)
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كما يتوجب  ،من جهة أخرى  هالضمان والحماية للمودعين والمتعاملين وللاقتصاد الوطني كل  
 أثناءالتي قد تواجههم  قصد مواجهة الطوارئ والمخاطر، ،إلزامياحتياطي  إنشاءعلى البنوك 

 ممارسة النشاط المصرفي.
التطرق إلى  المصرفي، سيتمكبيرة في ممارسة النشاط  أهميةن الالتزامات لها أوبما 

في  الإلزاميالالتزام بالاحتياطي  إلى (، ثمالأولفي )الفرع  يريستالقواعد الحذر في بالالتزام 
 (.)الفرع الثاني

 : الالتزام بقواعد الحذر في التسيير الأولالفرع 
جل أبقواعد الحذر في التسيير وذلك من  دالبنوك التقي  ع الجزائري على المشر   ألزملقد 

النشاط  وحمايةالسيولة، تفادي خطر انعدام  إلىيؤدي  والحذر، الذيضمان التسيير الجيد 
 خاصة.المصرفي والغير من المتعاملين والمودعين 

 المقصود بقواعد الحذر في التسيير: -أولا
بالنقود والغرض  المتاجرة أساسن طبيعة نشاط المصارف التجارية تقوم على أبما 

عن طريق استثمار  الممكنة، وذلك الأرباح أقصىتحقيق  ، هوالأساسي من وراء هذه المتاجرة
يمنحها  القروض، التيد الصرف في المجالات التي تحقق له عوائد مناسبة وفي مقدمتها ر موا

 .الاستثمار في الأصول المالية المختلفة، في السوقين المالي والنقديثم البنك لعملائه 
للبنك ة المالية ءبالسيولة والملا اأساس التسيير، يتعلقفالتزام البنوك بقواعد الحذر في 

 .(1)فيها دها، والتحكمتهد  التي  الأخطار مختلف ومراقبة
ن تعتمدها أ ةالقواعد التي يجب على البنوك بما فيها الخاص الحذر، تلكويقصد بقواعد 
الديون حسب درجة المخاطر التي  وتغطيتها، وتصنيفكتقسيم المخاطر  في عدة مجالات:

دراجالاحتياطات  الإنسان، تكوينيواجهها   .(2)الفواتير الناجمة عن الديون الغير مضمونة وا 
 

                                                           
 .199-191 صص السابق،  ، المرجعمغني وريدة (1)
 .53 السابق، ص ، المرجعحديد أميرة (2)
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 مضمون قواعد الحذر في التسيير: -ثانيا
لديها من الاحتياطي  جزئي عندما تصطنع ائتمانا وودائع تفوق ما بأمانالبنوك تكتفي 

مت على المصارف الدول فرضت وحت   معظمن التشريعات المنظمة للائتمان في إف لذا  النقدي
من ودائعها تسمى  الأقلسائلة توازي نسبة معينة على  بأصولتحتفظ بصفة دائمة  نـأالتجارية ب

وهو مدى سلامة "ملاءة المصرف" ذلك هناك عاملا يطلق عليه  إلى ف، أض""السيولةنسبة 
 .(1)المركز المالي للمصرف

قواعد الملاءة وقواعد كل من فان قواعد الحذر في التسيير تشتمل على  الأساسوعلى هذا 
 السيولة كما يلي:

 :قواعد الملاءة -1
ن موجودات أكفايته  أوالمال المصرفي  رأسمن الناحية المحاسبية والمالية تعني ملاءة 

مجموع  أوالمال  سرأالحصري للملاءة مرتبط بمستوى  مطلوباته، فالمفهومكبر من أالمصرف 
 الأخطاروتفادي  ،ضمان قدرة البنك بالتزاماته إلىوتهدف قواعد الملاءة  ،(2)الخاصة الأموال

الخاصة القاعدية  الأموالوالتي يقصد بها  الخاصة، أموالهاالمحتملة وذلك بالاعتماد على 
 لة.الخاصة المكم   والأموال

 نوعية وهي: الأكثروتشمل العناصر الخاصة القاعدية:  الأموال -
من جديد المنقول  التقويم، الرصيد إعادةغير احتياطات  الأصلي، الاحتياطاتالمال  رأس

العامة المصرفية  الأخطارالمخصصة لتغطية  الدائن، الاحتياطاتجانب العند ما يكون في 
 .(3)... الخ الأصليس المال أغير المحررة من ر  الحصة

                                                           
 .53 السابق، ص ، المرجعالمصارف قوانينعبلا، مالك ( 1)
 .50 نفسه، صالمرجع ( 2)
قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات  ، يحدد1221أوت  19المؤرخ في  32-21من النظام رقم  30انظر المادة ( 3)

ابريل  93المؤرخ في  36-25والمتمم بالنظام رقم  ، المعدل95/30/1229في  ة، المؤرخ99 العدد الجريدة الرسميةالمالية، 
 .90/36/1225في  ةالمؤرخ 02العدد  الجريدة الرسمية 1225
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 إعادةات ط: احتيانوعية، مثل الأقلتمل على العناصر شوت الخاصة المكملة: الأموال -
 إصدارالناتجة عن  به، الأموالالمنصوص عليها في التشريع المعمول  صاتيالتقويم، التخص

 .(1)قروض مشروطة ...الخ أوسندات 
 لبنوكا المستخدمين، مساهمات الزبائن، قروضفتشمل قروض  المحتملة: الأخطار أما -

 .(2)بالتوقيع وغيرها المساهمة، الالتزامات التوظيف، سندات سندات
قواعد  بإتباع تفاديها، وذلكجل أن تسعى البنوك من أ المحتملة، يجب الأخطارفهذه 
توزيع المخاطر وتغطيتها من طرف  عن، كيفيةنتساءل  الأساسهذا  علىو التسيير، الحذر في 

 البنوك حتى تحافظ على الملاءة؟
 :نسب توزيع المخاطر وكيفية تغطيتها 

توزيعها في شكل  وا عادة الأموالتجميع  المصرفية، فيللمؤسسة  الأساسييتمثل الدور 
تكون عرضة لعدة  تملكها، فقدلا  بأموالالبنوك تتعامل  أشكالها، وباعتبارقروض بمختلف 

 .(3)مخاطر
 نسبة تغطية المخاطر: -أ

يتوجب على المصارف العالمية الخاضعة لرقابة  ،bale )بال(بناءا على اتفاقية 
ن أ( )بالضمتها لجنة  ، التي(19) عشر لاثنياالمصارف المركزية التابعة للدول الصناعية 

 .(4)الخطرة جوداتهاو ممجموع من  الأقلعلى  %35 إلىمالها  رأستعمل على رفع نسبة 
على كل بنك احترام النسب الدنيا ما بين المبلغ الصافي  ألزمع الجزائري ن المشر  أفنجد 

د بنك حد   عملياته، وقدالخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب  للأموال

                                                           
 السابق. المالية، المرجعقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات  يحدد، 32-21من النظام رقم  30انظر المادة ( 1)
 نفسه. ، المرجع32-21 رقم من النظام 39انظر المادة ( 2)
 .190 السابق، ص ، المرجعمغني وريدة (3)
 .50 السابق، ص عبلا، المرجعمالك ( 4)
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وهي النسبة نفسها التي تم اقتراحها من طرف  ،(1)%5قل هذه النسبة عن ت ألا  الجزائر على 
 .()باللجنة الخبراء في اتفاقية 

 نسبة توزيع المخاطر: -ب
ن على كل بنك نه يتعي  إف ،(2)23-12من النظام رقم  39حسب ما جاء في نص المادة 

 وذلك باحترام ما يلي: احترام نسبة توزيع المخاطر،
بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد ذاته  القصوى النسبة * 

 الخاصة. أموالهومبلغ صافي 
* النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستدين الذين 

جهة الخاصة من  الأموالنة من صافي ل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معي  تحص  
 الأموالمرات( صافي  13النسبة تتجاوز ) أخرى، وهذهمن جهة  الأموالصافي هذه  ومبلغ

الخاصة  الأموالمن  %15المحتملة بالنسبة لكل مستفيد تتجاوز  الأخطارما كانت  إذاالخاصة 
 .(3)69-29من التعليمة رقم  39للمادة طبقا 

المخاطر التي يتعرض لها مجموع الخاصة ومبلغ  الأموال* النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه 
 عملياته.بسبب 

ن تثبت في كل أعلى البنوك  أوجبتنجدها  ،(4)52جوع الى قانون النقد في مادته وبالر 
 للبنك. الأدنىالمال  رأسمبلغ  الأقلبمبلغ يعادل على  ،تفوق خصومها فعلا أصولهان أب حين،

 
 
 

                                                           
المرجع  ،بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية ، المتعلق31-23رقم  من النظام 39والمادة  31انظر المادة ( 1)

 السابق.
 السابق. ومتمم، المرجع التسيير، معدلبقواعد الحذر في  ، المتعلق31-21رقم  من النظام 39انظر المادة ( 2)

)3( Instruction N° 94-74 du 29/11/1994, relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des 

banques et établissements financier ,www.bank-of-algeria.dz. 
 السابق. ، المرجع11-30رقم  من الامر 52انظر المادة ( 4)
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 قواعد السيولة  -9
ة من تتنازعها عوامل عد   واصطناعه، ،المتخصصة في منح الائتمانن المصارف وهي إ
وعامل الاحتفاظ برصيد نقدي  منح مزيد من القروض، إلى: عامل الربح الذي يدفعها أهمها

 ة(.السيول(عامل  أي يكفي لدفع ما يطلب منها من الودائع،
نقد بسرعة وبدون خسارة عن  إلىعلى التحول  الموجوداتمن  أي  هي قدرة  إذنفالسيولة 
فالنقد هو السائل المطلق الذي تقاس به سيولة  وتتفاوت الموجودات في سيولتها، سعر السوق،

ما طال وكل   سيولة المصرف، ازدادتجل الموجودات كلما أما قصر نه كل  إلذا ف بقية الموجودات،
مطلوبات المصرف هي الودائع  أهمن أ إلىونظرا  جل المطلوبات تحسنت سيولة المصرف،أ
تدهورت سيولة المصرف بازدياد الضغوط  نسبة طلب الودائع تحت الطلب، ازدادتما نه كل  إف

 .(1)على الموجودات
في آجال  أموالهامقابلة عمليات السحب على  إمكانيةفحتى تتفادى البنوك خطر عدم 

لا يمكنها التحكم في  فالبنوك السائلة، الأموالعليها الاحتفاظ بحجم كافي من  قصيرة، يجب
الطلب وخاصة فيما يتعلق بالودائع لدى  والإيداعرغبات المودعين من حيث عمليات السحب 

كبر قدر من أتحقيق  السيولة، وغرضلتحقق غرض المحافظة على  أصولهاب ن ترت  أيجب  لذا
ن أعلى كل بنك  المتعلق بالنقد والقرض، 11-30 الأمرمن  52ولهذا فرضت المادة  ،(2)الربح

 الأدنى الرأسمال الأقلتفوق خصومه بمبلغ يعادل على  أصولهن أيثبت في كل حين 
 المفروض.

 الإلزاميالفرع الثاني: الالتزام بتكوين الاحتياطي 
قانونا المفروض عليها  الإلزاميتكوين الاحتياطي  البنوك، بضرورةع الجزائري المشر   ألزم

به البنك لدى البنك  نقدي، يحتفظ البنك، ويكون تتمثل قيمته في نسبة من ودائع  والذي
 نسبته.ثم تحديد  الإلزاميالاحتياطي  العنصر، تعريففي هذا  المركزي، وسنتناول

                                                           
 .56-55 صص السابق،  عبلا، المرجعمالك  (1)
 .195 السابق، ص ، الرجعتتدريس كريمة (2)
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 :الإلزاميتعريف الاحتياطي  -أولا
 أرباحهالمبالغ التي يقتطعها المصرف من  بأنهيمكن تعريف المال الاحتياطي للمصارف 

المودعين المال وحماية  رأسويحتفظ بها في حساب خاص لتدعيم حساب  أخرى سنة بعد 
 .(1)السنوية أرباحهالمصرف بالاحتفاظ بنسبة معينة من  إلزامالمشرع في  ويتدخل

الإلزامي ع الجزائري الذي يشترط تكوين الاحتياطي القانوني خذ المشر  أوبهذا الموقف 
النقدية وودائعه في شكل رصيد نقدي  أصولهنة من على كل بنك الاحتفاظ بنسبة معي   فيجب

ما يقوم البنك  المطلوبة، وكثيراسائل دائما لدى البنك المركزي وهذا قصد ضمان السيولة 
، كشراء أو إقراض (2)مختلفة أوجهعة لديه في النقدية المجم   الأرصدةتلك  المركزي، باستخدام

 لية والأوراق التجارية.الأوراق الما
 لأنه المال، رأسحكم  أخذيلمودعين ل إضافيايعتبر ضمانا  ،الإلزاميوهذا الاحتياطي 

ضمان  إلىفهو يهدف  ،(3)بسبب الخسائر أصيب إذاالمال وجبره  رأسكملة تل أساساص مخص  
وقد عمدت البنوك المركزية  حقوق المودعين من خلال التزام البنوك بالاحتفاظ به ويكون نقدي،

تعرف بنسبة الاحتياطي النقدي  الودائع، إجماليالاحتياطي النقدي من تحديد نسبة  إلى
ت وسيلة نقدية من وسائل البنك المركزي في التحكم والرقابة على الائتمان وعد   القانوني،
 الإلزاميكما يضمن الاحتياطي  حماية الاقتصاد الوطني، إلى أيضاوبهذا يهدف  ،(4)المصرفي

فيتولى تحديد نسبة هذا  سلامة تنفيذ البنك المركزي للسياسة النقدية التي يشرف عليها،
 .(5)الاقتصادية الأوضاعالاحتياطي والتي تكون قابلة للتغير وفقا للتغيرات التي تطرأ على 

 
 

                                                           
 .109-100ص ص السابق،  ياسين، المرجعمحمد يوسف  (1)
 .59 السابق، ص حديد، المرجع أميرة (2)
 .105 نفسه، ص ياسين، المرجعمحمد يوسف  (3)
 .196 السابق، ص ، المرجعمغني وريدة (4)
 .105 السابق، ص ، المرجعتتدريس كريمة (5)
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 :الإلزاميتحديد نسبة الاحتياطي  -ثانيا
على البنوك احترام  بالنقد والقرض، ، المتعلق11-30 الأمرمن  26المادة  ألزمت

لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين  هةبالتسيير، والموج  المقاييس الخاصة 
يتعين على البنوك احترام نسبة  ، لذاللبنك الماليةن توازن البنية اضمقصد  والغير، وكذا
يولة وتوازن البنية المالية تضمن الس المركزي، حتىد من طرف البنك المحد   الإلزاميالاحتياطي 

 لها.
ن أن للبنك المركزي الحق في أعلى  ،(1)13-23من القانون رقم  20المادة  ونصت

و أاحتياطيا يحسب على مجموع ودائعها  د،ن تودع لديه في حساب مجم  أيفرض على البنوك ب
 يد القانون مبدئيا الاحتياطوحد   ،الأجنبيةبالعملة  أوبالعملة الوطنية  ماإ ،على البعض منها

ن أ وفي حال الضرورة يمكن للبنك المركزي، لغ المعتمد لاحتسابه،امن المب %95بـ  الإلزامي
التعليمات الخاصة بكيفية حساب الاحتياطي  إصداركما يتولى  %95من  أعلىد نسبة يحد  

سبة نويجب على البنوك التقيد ب ،(3)36-9331والتعليمة  (2)60-29مثل التعليمة  الإلزامي
 ض.و سياسة انتقائية للقر  بإتباع الإلزاميالاحتياطي 

 نشر الحساباتبجمعية المصرفيين و  المطلب الثاني: الالتزام بالانخراط في
المصرفيين جمعية  إلىينضم  نأبنك، يشترط قانون النقد والقرض الجزائري على كل 

 المصرفي، كماممارستها للنشاط  البنوك، أثناءمن طرف  إتباعهالتعزيز التقنيات الواجب  وذلك
ن البنك ما يمك   بها، وهذاقوم تيجب عليها الالتزام بنشر الحسابات الخاصة بالعمليات التي 

النشاط  أداءمها من مدى تحك   ، وبالتاليتمارسهاالمركزي والغير من معرفة حجم العمليات التي 
الالتزام  (، ثمالأوللذا سنتناول الالتزام بالانخراط في جمعية المصرفيين في )الفرع  ،المنوط بها

 (.بنشر الحسابات في )الفرع الثاني
                                                           

 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  المتعلق، 13-23 رقم من القانون  20انظر المادة  (1)
)2 (instruction n° 94-73 du 28/11/1994, relative au régime des réserves obligatoires, www.bank-of-

algeria.dz. 
(3) instruction n 2001-06 du 06/12/2001, modifiait l’instruction n 2001-01, relative au régime des réserves 

obligatoires,www.bank –of- algeria.dz. 
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 ام بالانخراط في جمعية المصرفيين: الالتز الأولالفرع 
على كل بنك الانخراط في  الجزائري، يجبطبقا لما نص عليه قانون النقد والقرض 

القانوني ثم  وأساسهتعريف هذا الالتزام  إلىسنحاول التطرق  بالمصرفيين، لذاالجمعية الخاصة 
 منه.الهدف 

 القانوني: وأساسهاتعريف جمعية المصرفيين  -أولا
 :ينالجزائريتعريف جمعية المصرفيين  -1

ن أب ،المتعلق بالجمعيات، 01-23رقم من القانون  (1)39حسب ما جاء في نص المادة 
معنوية( تجتمع في ما  أوطبيعية  أشخاص) أكثر أوالجمعية هي عبارة عن اتفاق بين شخصين 
وذلك  دة،غير محد   أودة ة محد  قصد التعاون لمد   بينها عن طريق التعاقد بهدف غير مربح،

الثقافي  التربوي، ،، الدينيالعلمي الاجتماعي،المهني اطات خاصة ذات الطابع قصد ترقية النش
ن تتطابق أوتسمية الجمعية يجب  قة،الرياضي  ويجب كذلك تحديد الغرض من الجمعية وبد   أو

من  36في يومية واحدة ذات توزيع وطني طبقا للمادة  الأقلويتم نشرها على  مع غرضها،
 المعنوية . الأشخاصالنظام السابق وتعتبر الجمعية شخص من 

ن بنك الجزائر هو الذي يؤسس أ ، نجد11-30 الأمرمن  (2)26وبالرجوع الى المادة 
من كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر التي  جزائريين، تتكون جمعية مصرفيين 

وعلى  الأساسيالنقد والقرض هو الذي يوافق على قانونها  فيها، ومجلسيتعين عليها الانخراط 
 عليه.كل تعديل يطرأ 

تتوافق مع العرض  أنهاويلاحظ على تسمية هذه الجمعية جمعية "المصرفيين الجزائريين" 
 المالية.تمثيل مصالح البنوك والمؤسسات  جله، وهوأمن  أنشأتالذي 

 
                                                           

 50العدد  الجريدة الرسمية بالجمعيات، ، المتعلق1223 ديسمبر 39المؤرخ في  01-23من القانون رقم  39انظر المادة  (1)
 39العدد  الجريدة الرسمية، 19/31/9319المؤرخ في  36-19رقم  بالقانون الملغى ، 1223ديسمبر  35 ة فيالصادر 
  .15/31/9319في  ةالصادر 

 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30رقم  من الأمر 26انظر المادة  (2)
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 القانوني لجمعية المصرفيين: الأساس -9
المتعلق  11-30 الأمرمن  26 الجزائريين، المادةالمصرفيين جمعية  تأسيست على نص  

 أوعلى كل بنك  جزائريين، يتعينس بنك الجزائر جمعية مصرفيين " يؤس  بالنقد والقرض كما يلي: 

 .مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها..."
 إليهامجال للخيار للانضمام  الجمعية، فلاهذه  إلىوبالتالي وجب على البنوك الانضمام 

 الجمهور، والدفاعجل تطوير النشاط المصرفي وحماية أمن  وذلكإلزامي،  أمرنه أ لا أي أم
 للبنوك.عن المصالح الخاصة 

 جمعية المصرفيين الجزائريين: أهداف -ثانيا
وهو تمثيل المصالح الجماعية  أساسي الجزائريين، لهدفجمعية المصرفيين  أنشأت

والجمهور بكل  أعضائها جهة، وتزويدلدى السلطات العمومية من  لأعضائها، وخاصة
فهي تؤسس بهدف الدفاع عن الغرض الذي  أخرى، وبالتاليالمعلومات مع تحسيسهم من جهة 

 مربحا.ن لا يكون هذا الغرض أجله بشرط أمن  أنشأت
وهي كما  11-30 الأمرمن  (1) 26ة صلاحيات وهذا حسب المادة ن للجمعية عد  أفنجد 

 يلي:
سيما لدى  المالية، لا* لها صلاحية الدفاع على المصالح المشتركة للبنوك والمؤسسات 

 الوقت.ن من ربح الجمعية للبنوك طريقة ناجعة وتمك   العامة، فتمثيلالسلطات 
المعلومات  وتحسيسهم، وخاصةوالجمهور بالمعلومات  أعضائها* كما تقوم الجمعية بتزويد 

 البنوك.التي تقوم بها  والعملياتالمصرفي، المتعلقة بالنشاط 
بدراسة المسائل التي لها علاقة بممارسة  ،رضهاغالدفاع عن  إطار* كما تقوم الجمعية وفي 

تحفيز  البنوك، والقروض، وكذاالمهنة المصرفية وبشكل خاص ما يخص تحسين تقنيات 
الجديدة في  التكنولوجيا إدخال إمكانية أيضا تعترضها، وتدرسالمنافسة ومحاربة العراقيل التي 

 المستخدمين. المصرفي، وتكوينالمجال 
                                                           

 السابق. ، المرجع11-30 رقم من الأمر 26انظر في هذا الصدد المادة  (1)
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بنك  ومحافظف بالمالية يمكن لكل من الوزير المكل   استشاري، إذللجمعية دور  أن* كما 
 المصرفية.الجزائر استشارتها في كل المسائل التي لها علاقة بالمهنة 

 الأعضاء أحد عقوبات ضد   المصرفية، إنزالللجنة ا أوعلى المحافظ  إماتقترح  أن* كما لها 
 ، المتعلق11-30 الأمرمن  26طبقا للمادة  المهنة، وهذا أخلاقيات إطارفي  أكثر، وذلك أو

 والقرض.بالنقد 
بكل ماله علاقة بالمهنة المصرفية وكل ما  الجمعية، تهتمضح لنا أن وفي الأخير يت  

ي ترقية المهنة المصرفية فبهدف مساهمتها  فيها، وذلكالمستخدمين  البنوك، والأعضاءيخص 
 ككل.الجمهور والاقتصاد الوطني حماية وتمثيل مصالح أعضائها والى 

 الثاني: الالتزام بنشر الحسابات الفرع 
تخضع لها الشركات التجارية وهذا حسب المبدأ  ة، التييالمحاسبتخضع البنوك للقواعد 

البنوك في قانون  مالجزائري، نظ   عشر  موبما أن ال مساهمة، لكنلأنها تؤسس في شكل شركات 
 بها.بذلك فرض عليها قواعد محاسبية خاصة  والقرض، فهوالنقد 

 النقديةفالنظام المحاسبي للبنوك له أهمية بالغة في تزويد السلطات العمومية بالمعلومات 
 للبنوك، عندجنة المصرفية على النظام المحاسبي تعتمد الل   الضرورية، كماوالمالية  والاقتصادية

إلى نشر  المحاسبية، ثمهذا الأساس سنتطرق إلى القواعد  لها، وعلىإشرافها ومراقبتها 
 الحسابات.

 القواعد المحاسبية: -أولا
م حساباتها وفق الشروط البنوك أن تنظ   ، على11-30من الأمر  (1)130اشترطت المادة 

 المحاسبية، وذلكعلى البنوك أن تلتزم باحترام القواعد  والقرض، فيجبدها مجلس النقد التي يحد  
 وتحريرها.بتنظيم حساباتها 

                                                           
 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30 رقم من الأمر 130انظر المادة  (1)
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وتشمل الميزانية وحساب النتائج ومرفق تقرير التسيير يعرض وضعية الشركة خلال 
نظم إصدار أنظمة تتعلق بالصلاحية النقد والقرض  والمنصرمة، ولمجلسالميزانية السابقة 

 الحسابات، والبياناتومهل تسليم  البنوك، وكيفياتق على والقواعد المحاسبية التي تطب  
 .(1)البيانات لكل معني والإحصائية، وسائرالمحاسبية 

يتعلقان بالقواعد المحاسبية المطبقة على  المركزي، نظامينالبنك  أصدروبخصوص هذا الأمر 
 البنوك.
د المقصود بالقواعد المحاسبية التي الذي حد   ،(2)35-29لنظام الأول هو النظام رقم ا

 وهي المبادئ المحاسبية العامة وقواعد التقسيم الخاصة. تطبق على البنوك والمؤسسات المالية،
الذي يتضمن الشروط المطلوبة لإعداد الحسابات  ،(3)32-29نظام الثاني هو النظام رقم وال

النظام ويتم إعداد هذه الحسابات طبقا للنماذج المرفقة بهذا  الفردية للبنوك والمؤسسات المالية،
 ألزم على البنوك أن تنشر حساباتها السنوية في النشرة الخاصة بالإعلانات القانونية. كما

التي توضح الوضعية المالية للبنوك في نظر الغير أو  المحاسبية، الوثائقوتخص القواعد 
 .(4)المعلومات الاقتصادية والمالية المتناسقة تمنح للسلطات النقدية اتجاههم، وكما

 التجارية، فهيلتزامات محاسبة الشركات لإوتجدر الإشارة إلى أن البنوك تخضع إضافة 
تمسك  المجال، فالبنوكتخضع أيضا إلى الأنظمة التي يحددها مجلس النقد والقرض في هذا 

فهي  المصاريف المالية للسنة المدنية،لة لمجموع عملياتها ويجب أن تطابق سنة محاسبة مفص  
عرض الحسابات ويجب أن ت ن كل سنة،مديسمبر  01ملزمة بقفل حساباتها السنوية في تاريخ 

 على الجهاز المختص لمصادقة الحسابات. ماي 01السنوية قبل 

                                                           
 .56-55 صص السابق، المرجع ، أميرة حديد (1)
المحاسبية المطبقة على  المصرفية، والقواعدمخطط الحسابات  ، يتضمن1229نوفمبر  16المؤرخ في  35-29النظام رقم  (2)

 .95/39/1229في  ة، الصادر 10العدد  الجريدة الرسمية المالية،البنوك والمؤسسات 
بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية  ، يتعلق1229نوفمبر  16المؤرخ في  32-29النظام رقم  (3)

 .36/30/1220في  ، الصادرة15 العدد الجريدة الرسميةونشرها، 
 .105ص  السابق، ، المرجعمغني وريدة (4)
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 نشر الحسابات: -ثانيا
 بنك، أنع اشترط على كل نجد أن المشر   39فقرة  (1)130جاء في نص المادة  حسب ما
في النشرة  ، وذلكالمحاسبية السنةنهاية لأشهر الموالية  36ة تالس السنوية، خلالينشر حساباته 

 والقرض.دها مجلس النقد ويكون وفقا للشروط التي يحد   ،الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية
التصحيحية في حال وجود بالنشرات  البنوك، بالقيامتأمر  المصرفية، أنويمكن للجنة 

يمكنها إعلام الجمهور بكافة  ة، كماالمنشور لوقوع سهو في المستندات  صحيحة، أوبيانات غير 
 .(2)المعلومات التي تراها مفيدة

معرفة  المصارف، منالسماح لعملاء  كبيرة، فيفنشر الحسابات من قبل البنوك له أهمية 
م فالبنوك تقو  ،(3)وتقدير مدى صحة الحسابات المنشورة للمصارف، ومقارنةالوضعية الحسابية 

حسب ما جاء في  ،وذكر اسمها ومضمونها ميزها،ر وذلك بت ،بتسجيل العمليات التي تقوم بها
المتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك  32-29مخطط الحسابات المرفق بالنظام رقم 

أو مع  ،عمليات التي تقوم بها فيما بينهاتنشر وبدقة كل الويتعين عليها أن  والمؤسسات المالية،
 .(4)زبائنها حسب الملحق المرفق بنفس النظام

ملزمة بنشر حساباتها في النشرة  البنوك، تكون لنا أن  دراسته، يظهرفمن خلال ما سبق 
  والقرضعن مجلس النقد  ةللأنظمة الصادر  الإلزامية، وفقا يةالخاصة بالإعلانات القانون

بمعرفة التسيير  البنوك، وذلكالمحاسبية تعتبر من الوسائل التي يتم من خلالها مراقبة  والقواعد
 التسيير.احترامها لقواعد الحذر في  المالية، ومدى لها، وقدرتهاالداخلي 

ر المطلب الثالث: الالتزام   المصرفي وباحترام الشخص العميلبالس 
رية المصرفية ووضعتها في مصاف الأسرار الس   ،التشريعات الحديثة ضمت بعلقد نظ  

ن إان وخصوصياته ففإذا كانت هذه الأسرار تهدف إلى حماية الإنس المهنية المتعارف عليها،
                                                           

 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30 رقم من الأمر 130انظر المادة  (1)
 نفسه. ، المرجع35فقرة  130انظر المادة  (2)
 .111 ، صالمرجع السابق، يبشام ليندة (3)
 (.991،999،995،992،903،901) السابق، ص ، المرجعالجزائريةالبنكية  المدونةحسين، مبروك  (4)
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رية تدعم ثقة فالس   رية المصرفية تهدف بالإضافة لذلك تسهيل ممارسة المهنة المصرفية،الس  
شف الأسرار تحت طائلة المسؤولية مما الجمهور بالبنوك وتعطي ضمانات جدية للتكتم ولعدم ك

ونظرا لأهمية النشاط المصرفي  ،(1)يؤدي بالتالي إلى تأمين المصلحة الاقتصادية للمجتمع
كما يتوجب على  ودوره الفعال في الحياة الاقتصادية ظهرت الضرورة الملحقة لهذا الالتزام،

المصرفية لحسابه ،فتلتزم البنوك ل الذي يسعى للقيام بالعمليات يالبنوك احترام الشخص العم
ثم  ،ر المصرفي في )الفرع الأول(س  بالوعليه سنتناول بالشرح الالتزام  باحترام العميل حماية له،

 .الشخص العميل في )الفرع الثاني( الالتزام باحترام
 ر المصرفيلس  الفرع الأول: الالتزام با

ب أهمية متزايدة تزايدت مع تزايد الحاجة للمصارف سرية المصرفية قد اكتإن موضوع الس  
بكتمان الوقائع التي تعهد  يقوم على أساس التزام المصرف واليومي، فهوفي التعامل التجاري 
ر المصرفي ومعرفة يقتضي البحث في هذا الالتزام تعريف الس   نشاطه، لذاإليه بمناسبة مباشرة 

 عليه.ردة التطرق إلى الاستثناءات الوا أطرافه، ثم
 ر المصرفي وأطرافه:تعريف الس   -أولا
ر المصرفي:-1  تعريف الس 

أسرار وسرائر ...وجوف كل شيء  كالسريرة، وجمعهايقصد بالسر في اللغة هو ما يكتم 
 ره...كتمه.ه ...وأس  بول

نة االمستأمن على أموال الخز ــــــ الصر اف من يبد ل نقدا بنقد صلها "صرف" أأما المصرفي: ف
الاقتصاد مبادلة عملة وطنية بعملة  اف، وفيالصر  والصرافة مهنة  ،يقبض ويصرف ما يستحق

 .(2)أجنبية
 

                                                           
الأولى  ، الطبعةمقارنة(دراسة ) ر المصرفيإفشاء الس  ئية عن االجز  المسؤوليةعمر، محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (1)

 .11 ، ص1222، والنشر، عماندار وائل للطباعة 
  9319، الجديدة، الإسكندريةالجامعة  ، داروالإباحةر المصرفي بين الحظر الس   إفشاءسلامة، محمد عبد الحي إبراهيم  (2)

 .91 ص
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لاع الغير ر المصرفي بأنه أمر غير معروف وغير شائع بحيث يؤثر اط  ف الس  ر  وقد ع  
حد العملاء أو أعليه تأثيرا يضر بمصلحة العميل ووضعه المالي كإفشاء رصيد حساب 

 .(1)مها لقاء تسهيلات مصرفيةالتي قد  الضمانات 
ر المصرفي في قانون النقد قد نص على الس   الجزائري، نجدهع وبالرجوع إلى المشر  

 116أن المادة  العملاء، فنجدمن ذلك هو حماية  له، والهدفوالقرض دون أن يعطي تعريفا 
طائلة  المهني، تحتر لس  ا" يخضع المتعلق بالنقد والقرض تنص على ما يلي:  11-30من الأمر 

ر المصرفي كالتزام يقع على ع اهتم بالس  فالمشر   العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ...."
 ها.ييكتسللأهمية البالغة التي  المصرفي، وذلكعاتق البنوك المزاولة للنشاط 

بصفة صريحة  ، أشار1259جانفي  99أن القانون  الفرنسي، فنجدع أما بالنسبة للمشر  
طائلة العقوبات المنصوص عليها  المهني، تحتر منه إلى التزام المصرفي بالس   56في المادة 

ع اللبناني على ،وقد فرض المشر  (2)ر المهني في قانون العقوباتفيما يخص الإخلال بالس  
وذلك لأهداف  رية لمصلحة المتعاملين معها،التزاما صارما بالس   المؤسسات المصرفية،

وتوفير  ولاجتذاب الرساميل الأجنبية وحماية الإيداعات ذات المصادر المشروعة، قتصادية،ا
 الحماية للمودعين أصحاب المتحصلات القانونية والمشروعة.

لا يمكن  بالعميل، والتيمن المعلومات الدقيقة والخاصة  المصرفي، يتكون ر والس  
مين مناخ أتلعب دورا فعالا في ت ةالمصرفي يةر صاحبها، فالس  بإذن من  بها، إلاللمصرفي البوح 

 الأموال، وبالتاليرؤوس  المودعين، وأصحابطريق الحفاظ على مصالح  د، عنجي  استثماري 
 .(3)تأمين وضع اقتصادي ومالي سليم

 
 

                                                           
 .99 السابق، ص المرجععمر، محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (1)

)2 ( Gavalda christion et stoufflet jean ,droit bancaire 2eme Edition litec ,Paris 1994/p 83 .   
 .130 السابق، ص ياسين، المرجعمحمد يوسف  (3)
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 ر المصرفي:طرفا الالتزام بالس   -2
ير واجب ثالتزام سلبي ي عمل، أيلتزام بالامتناع عن إر المصرفي هو إن الالتزام بالس  

من حق  نالعملاء، لأالمصرف بالسكوت وعدم الإفصاح أو الإفشاء عن وقائع وبيانات تخص 
 .(1)العملاء أن تبقى أعمالهم وعلاقاتهم المصرفية طي الكتمان

أن البنوك هي  الكتمان، وبمافطرفا الالتزام هما البنك والعميل وموضوع الالتزام هو 
فالممثلين هم  مستخدميها، وبالتاليأشخاص معنوية تمارس نشاطها عن طريق الممثلين من 

 العميل.ر المصرفي مع بالس   االملزمون أساس
 البنــك:-أ

متعاقدا مع العميل بشكل مباشر ولكن البنك  ر، باعتبارهالس  البنك هو المدين بحفظ 
ر يقع الالتزام بالس   وعماله، لذاكشخص اعتباري لا يستطيع أن يباشر نشاطه إلا بواسطة ممثليه 

 عاتقهم.المصرفي على 
أن هذا الالتزام  ر المصرفي إلا  البنوك بالس   الجزائري، تلتزموطبقا لقانون النقد والقرض 

 وهم كما يلي: (2)116نصت عليهم المادة  خدميها، والذينومستينتقل إلى ممثليها 
 مجلس الإدارة  ءأعضا* كل عضو من 

 * كل محافظ حسابات 
 مستخدميه.حد أفي تسيير بنك أو كان كانت * كل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة 

 وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.* كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك 
 المستخدمين، وجميعالبنك يسأل مسؤولية المتبوع عن كل  نألنا، ومما سبق يظهر 

 إليهم، بمناسبةحالة ما إذا افشوا معلومات وبيانات دقيقة وصلت  مصالحه، فيالعمال لدى 

                                                           
 .56 السابق، ص عمر، المرجعمحمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (1)
 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30 رقم من الأمر 116انظر المادة  (2)
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ن المدير إوبالتالي ف ،(1)ولو لم يكن تلقي المعلومات من بين اختصاصهم عملهم، حتىتأدية 
 .(2)رت رتبهم فهم ملزمون بحفظ الس  من جميع الفئات والدرجات مهما تدن  وجميع المستخدمين 

 العميل أو الزبون:-ب
المستفيد المباشر من الكتمان المقرر  المصرفي، وهور وهو الطرف الثاني للالتزام بالس  

نه أشخص لديه حساب مع البنك أو أي " بأنه بعض التشريعات  هفتعر   لمصلحته، وقدأصلا 
 الذي وافق البنك على تحصيل حقوقه لصالحه ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين".الشخص 

 المصرف، وبإرادةفي التعامل مع  الضمنيةفيجب الاعتداد بإرادة العميل الصريحة أو 
يدخل في معاملات مصرفية  الصفة، أيالمصرف التعامل مع هذا العميل حتى يكتسب هذه 

 .(3)مع المصرف بإرادته شرط أن يقبل البنك ما اتجهت إليه إرادة ذلك الشخص
ا فقط متى كانت بيانات ويشير الرأي الغالب إلى أن المعلومات عن الشخص تعتبر سر  

 لباط ديونه، وتقديمهاستحقاق  له، ومواعيدالمفتوحة  اتمبلغ رصيد الاعتماد دة، كرقممحد  
مجرد رأي البنك  ماألا،  أوإذا كان له حساب لدى البنك  عليه، ومابتأجيل وفاء الديون التي 

الرأي القائم على أسس موضوعية عامة  السوق، أووفقا لما هو معروف وشائع عن العميل في 
فالبنوك يقع عليها الالتزام  ،(4)يعتبر سرا محظورا إفشاؤه أخرى، فلايمكن معرفتها من جهة 

 متها نتيجة الخدمات التي تقترحها له.لبكتمان المعلومات الخاصة بالعميل والتي ع
 ر المصرفي:أسباب إباحة إفشاء الس   -ثانيا 

ر أصلا لحماية مصلحة العميل في أن تبقى معاملاته ر المصرفي مقر  إذا كان الس  
 استثناء، فهناكقاعدة  ن لكل  الالتزام به ليس مطلقا لأ نالعامة، فإالقاعدة  مكتومة، وهي

ر الالتزام بالس  من فيها البنك  فىأن هناك حالات يع قبلهم، كمارية أشخاص لا يحتج بالس  
 المصرفي.

                                                           
 .20 السابق، ص ، المرجعديدج أميرة (1)
 .136 ، صالسابق ياسين، المرجعمحمد يوسف  (2)
 .16،06 ، صالسابق عمر، المرجعمحمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (3)
 .169 السابق، ص ، المرجعتتدريس كريمة (4)
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 الأشخاص الذين لا يحتج بالسرية في مواجهتهم: -1
رة لصالح العميل ولذلك يستطيع البنك الاحتجاج بها في رية المصرفية مقر  إن الس  

بالنسبة للغير فجاز للبنك أن يحتج بها ضد  منها، أماللزبون إعفاء المصرف  مواجهته، وجاز
 .(1)أي شخص يطلب بيانات تتعلق بعملية دون أن تكون له أي صفة في ذلك

ر المصرفي فهم يشاركون يمكن للبنك أن يحتج اتجاههم بالس   أشخاص، لاإلا أن هناك 
مكتومة سواء كان على قيد الحياة أو بعد العميل المصلحة في أن تبقى معاملاته المصرفية 

 هم.الأشخاص  وفاته، وهؤلاء
 ممثل العميل أو الوكيل القانوني: -أ

من لهم سلطة تمثيلية في إدارة أمواله أو التصرف لره نه لمن المنطق أن يشارك العميل س  إ
ض في كوكيله المفو  ل بإدارة إعماله ير على من عهد إليهم العمفلا محل لإخفاء الس   فيها، لذلك

 مواجهتهم.ر في حتجاج بالس  يستطيع البنك الإ حساباته، ولاإدارة أعماله ومدير 
ذا كان العميل شخصا  ر يخفي  اعتباريا، فلاوا   القضائي، وكذلكه القانوني أو عن ممثلالس 

عمله قدر من المعلومات الكافية لتسهيل  الاطلاع، علىمراقب الحسابات الذي له حق 
 .(2)العميل ومستخدميه المفوضين بالعمل باسمه ولحسابه وموظفي

 الوصي والقيم: -ب
 أمواله، ويعتبرم على له وصي أو قي   نعليه، فيعي  إذا كان العميل قاصرا أو محجورا 

ر يستطيع البنك أن يحتج بالس   محله، ولاالوصي أو القيم في هذه الحالة ممثلا للعميل ويحل 
دائرة الاستثمار الشرعي للوصي  فيذلك في الأموال التي تقع  حصرنيمواجهته، و المصرفي في 

يحق للوصي أو القيم أن يطالب البنك باطلاعه على البيانات والعمليات الخاصة  القيم، كماأو 
 .(3)بحساب القاصر أو المحجور عليه

                                                           
 .66 السابق، ص عمر، المرجعمحمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (1)
 .1155 ص ،1251 القاهرة، ،النهضة العربية ، دارالقانونيةالبنوك من الوجهة  عملياتالدين، عوض علي جمال  (2)
 .65 السابق، ص عمر، المرجعمحمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (3)



وكالآثار المترتبة على اعتماد البنـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال  
 

94 
 

 الورثة: -ج
يخلفون مورثهم في ذمته المالية وفي  للمورث، فهميعتبر الورثة من الخلف العام بالنسبة 

خطار إيترتب على البنك بعد وفاة عميله  والتزامات، لذلككل ما يثقل هذه الذمة من حقوق 
يستطيع البنك الاحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة الورثة لأنهم  المالي، ولاالورثة بمركزه 

لا يستطيع  المتوفى، كمايل لهم نفس حقوق العم ر، وتثبتالس  أصبحوا أصحاب المصلحة في 
البنك الاحتجاج بالسر في مواجهتهم عند طلب الاطلاع على الوثائق والمعلومات الخاصة 

 .(1)بالعميل والسابقة لوفاته
 ة:وكيل التفليس -د

طبقا  يتم تعيينهو  يعتبر وكيلا قانونيا عن المفلس ويقوم مقام العميل قانونا، ةوكيل التفليس
وبالتالي يصبح من حقه الاطلاع على كل المعلومات والمعاملات  ،)لأحكام القانون التجاري(

ر المصرفي المصرفية   تجاهه، وقدالخاصة بالعميل المفلس، ولا يمكن للبنك الاحتجاج بالس 
 .(2) 116الفقرة الأخيرة من المادة  ات على هذنص  
 الشركاء في الشركة: -ه

مساهمة( تكون شخصية الشركة مستقلة عن شخصية البالنسبة لشركات الأموال )كشركة 
لا يحق للشركاء في هذه الشركات الاتصال بالبنك للحصول على معلومات  الشركاء، لذلك

ر المصرفي في مواجهتهم أما شركات الأشخاص ن يحتج بالس  أله  بالشركة، فالبنكتتعلق 
ذمة الشركاء المالية الخاصة بذمة  معتبرة، وتندمجالشركاء ن شخصية إ)كشركة التضامن( ف

يحتج في  المالية ولامن حق الشريك المتضامن الاطلاع على حسابات الشركة  نإالشركة، ف
ضا بالأمور المالية في شهادة تسجيل أن يكون مفو   المصرفية، ويجبرية مواجهته بالس  

 .(3)الشركة

                                                           
 .62 ، صنفسهالمرجع  (1)
 السابق. ، المرجع11-30 رقم من الأمر 116المادة انظر  (2)
 .50-59 صص السابق،  عمر، المرجعمحمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو  (3)
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 الزوجة والأولاد: -و
العميل أو الاطلاع عليها بصورة مفصلة كون  اتللزوجة والأولاد معرفة حسابلا يحق 

 ترد عليه استثناءات وهي: كأصل، ولكن المصرفي، هذاذلك يدخل في إطار السر 
 ا يقوم الزوج بإدارة كل الأموال على أساس نظام الأموال المختلطة فهن * إذا كان الزواج قد تم  

يحق للزوجة الاطلاع على كل الحسابات دون أن  تثناة، وبالتاليمسإذا كانت هناك أموال  إلا  
 تجاهها.ر المصرفي يحتج بالس  

الحساب * وفي حالة حصول الزوجة أو الأولاد على توكيل أو تفويض من العميل صاحب 
 .(1)يةيمكن للزوجة والأولاد الاطلاع على حساباته وذلك بصفة كل   فبموجبه

 ر المصرفي:الالتزام بالس  حالات الإعفاء من  -2
 ر المصرفي وهي:هناك بعض الحالات أيضا يعفى فيها البنك من الالتزام بالس  

 اء:ضحالة رضا العميل بالإف -أ
ن يكشف البنك أسراره يرفع عن الفعل صفة الخطأ ويجعله فعلا أن رضا العميل بإ
يستطيع العميل أن يطالب  الحالة، لافحدوث ضرر للعميل من إفشاء أسراره في هذه  ،مشروعا

 .(2)البنك بتعويض الضرر ما دام قد رضي به
 العمليات، ولملجهة الأشخاص أو لجهة ، أما يكون مطلقا أو محدودا الإذن، قدوهذا 

العميل نفسه أن يعطي المصرف الإذن برفع  لإعطائه، ويستطيعمعينا  د القانون شكلاا يحد  
 .(3)أو ضرورة لذلكة يرى فيها منفعة رية في كل مر  الس  
 
 
 

                                                           
 .25 السابق، ص ، المرجعحديد أميرة (1)
 .991 السابق، ص ، المرجعالبنوكأعمال  ، موسوعةالدينمحيي الدين إسماعيل علم  (2)
 .112 ، صالسابق ياسين، المرجعمحمد يوسف  (3)
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 في حالة أداء الشهادة أمام المحاكم: -ب
يتم  نهإوالقرض، فالمتعلق بالنقد  11-30من الأمر  116حسب ما جاء في نص المادة 

أمام السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء  المصرفي، وذلكر الإعفاء من الالتزام بالس  
 جزائي.

المصالح العامة تعلو على  نإجبارية، لأ الجزائي، تعدفشهادة المصرفي في المجال 
 .(1)د وقوع الجريمةبمجر   الفردية، وذلكالمصالح 

 جنة المصرفية:في حالة طلب من بنك الجزائر والل   -ج
يطلب من البنوك أن  الجزائر، أنيحق لبنك  نهإ، ف11-30من الأمر  06طبقا للمادة 

ده بكل الإحصاءات والمعلومات التي فيها فائدة لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادية والنقد تزو  
يمكن الاحتجاج أمام بنك الجزائر  وبالتالي، لاوالقرض وميزان المدفوعات والاستدانة الخارجية 

 للمعلومات.طلبه  المصرفي، عندر بالس  
لها  لخو  يالبنوك، و ا تقوم بمراقبة لم  جنة المصرفية على الوثائق والمستندات لع الل  كما تط  

حسب  تها، وذلكمهم  زمة لممارسة أن تطلب جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللا  
 .(2)من نفس الأمر 5،13213المادتين 

 ريبية أو الجمركية:في حالة طلب من السلطات الض   -د
خرات الأفراد الأسباب التي تدفع المصارف للإفشاء عن مد   أحدل ريبية تشك  فالمسائل الض  

 عليهم.المتعاملين معها وذلك تمهيدا لفرض الضريبة 
ر يمكن الاحتجاج بالس   ، لاةالمباشر من قانون الضرائب  (3)015و 016 تينفحسب الماد
فين المصالح الضريبية إذا طلبت ذلك في إطار تسيير أعمالها مع المكل   المصرفي، أمام

 بالضرائب.

                                                           
 .9313الجزائر ، ،بيرتي الجزائية، منشوراتمن قانون الإجراءات  105-52 الصدد، الموادانظر في هذا  (1)
 السابق. والقرض، المرجعبالنقد  ، المتعلق11-30من الأمر  132-135-06انظر في هذا الصدد المواد  (2)
 .9313الجزائر ، ،بيرتي منشورات ،ةالمباشر من قانون الضرائب  015-016انظر المواد  (3)
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في الاطلاع على أية وثيقة  الجمارك، الحق الجزائري، لمصالحكما منح قانون الجمارك 
  (1)الإرسال ...الخ ، كالفواتير، السندات، وجداولهمتهم  

 م باحترام الشخص العميلالالتزا الفرع الثاني:
على عاتق البنوك الالتزام باحترام العميل  لحسابه، ويقعيقوم العميل بالعمليات المصرفية 

وجب على  المصرفية، لذاعن طريق العقود  المصرفية، وذلكالذي يسعى للقيام بالعمليات 
الالتزام بضرورة تقديم كل المعلومات  العميل، وكذلكالبنوك الالتزام بعدم التدخل في شؤون 

 العميل.اللازمة التي تفيد 
 الالتزام بعدم التدخل في شؤون العميل: -أولا

ة عليه عد   تردأن هذا المبدأ  العميل، ونجدلتزم البنوك بمبدأ عدم التدخل في شؤون ت
 لاحقا.استثناءات سنتطرق إليها 

 مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل: -1
الذي يدخل في معاملات  لهما، وهويمث  و من أو معنوي أيعتبر العميل كل شخص طبيعي 

 .(2)رادة هذا الشخصإليه إقبل البنك بما اتجهت ين أشرط  بإرادتهمصرفية مع البنك 
البنك ملزما بمراقبة  لا يعد   ن العميل عند قيامه بعمليات مصرفية،أفالرأي الراجع يرى 

ه يلتزم ن  أ نيعي امفالبنك يعتبر كتاجر م، اوذلك لعدم كونه مستشارا قانوني سلامة هذه العمليات،
العميل من  هير مسؤولية ما يج لوبالتالي لا يتحم   كثر،أكبقية التجار بعدم الاضرار بالغير لا 

ي عدم أ ويعتبر هذا كأصل )للمبدأ(، لها العميل وحده،نما المسؤولية يتحم  ا  و  ت مصرفية،لامعام
حاق تإلالبنك في حالة ن يدعي بمسؤولية أنه ليس للغير أمما يعني  التدخل في شؤون العملاء،

                                                           
 العدد الجريدة الرسميةالجمارك، قانون  ،يتضمن 1262 جويلية 91المؤرخ في  36-62من القانون رقم  95انظر المادة  (1)

 متمم.وال لمعدال، 1262 جويلية 99الصادرة في  02
 .29 السابق، ص ، المرجعحديد أميرة (2)
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قيام هذا الأخير بمراقبة عدم اء عملية قام بها عميل نفس البنك ،على أساس أضرار به جر  
 .(1)عميله

 الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل: -2
 رد على مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل استثناءات وهي:ت
 حالة الاتفاق مع العميل: -أ

للبنك الحق في التدخل  النصائح، يصبحعند وجود اتفاق بين العميل والبنك على تقديم 
 العميل.في شؤون 

كا بمبدأ عدم التدخل في شؤون البنك متمس   يذلك بق مغالاتفاق، ور وعند حصول هذا 
م له النصيحة التي كانت قد تساعده على تجنب الأضرار التي يخطره أو لم يقد   العميل، فلم

 .(2)العميل أن يثبت خطأ البنك الذي يخص إثبات الاتفاق المبرم بينهما به، فعلىلحقت 
 حالة الرقابة: -ب

أحيانا يلتزم القيام بذلك  هن  أإلا  عميله، ف بمراقبة سلوك البنك غير مكل   من المفروض أن  
 حدود، فهيورقابة البنك للعميل لها  حتى لا تلتحق أضرار بالغير نتيجة مساعدته للعميل،

انتباه العميل من طرف البنك عند قيامه بتصرفات مشكوك  فقط، بلفتتتعدى حدود اللامبالاة 
مألوفة، داع مبالغ غير بإي قام وأرصيد، إذا سحب العميل أوراق أو شيكات ليس لها  :فيها مثلا

 والتحقق.التصرفات توجب عليها النظر  فهذه
لا يستبعد قيام البنك بأداء النصيحة  نهإكمبدأ، ففرغم كون عدم التدخل في شؤون العميل 

 ب أي خطأ مفترض فالالتزام بالحذر تم  تجن   المعاملات، قصدضمن إطار الالتزام بالحذر في 
 .(3)إقراره والعمل به لصالح الغير
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 الالتزام بإعلام العميل: -ثانيا
الامتداد القانوني والعملي للعمليات التي عن يقع على عاتق البنوك واجب إعلام الزبائن 

ويعتبر هذا الالتزام تبعي للالتزامات المنصوص عليها صراحة في العقد الذي  بإنجازهاف تكل  
المعلومات محل  الالتزام، وكذاف هذا يلذا سنتطرق في هذا العنصر الى تعر  يربطهما،
 (1).الالتزام

 تعريف الالتزام بإعلام العميل: -1
هذه العمومية  عاما، مستخلصا الالتزام لقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبار هذا

لوجود نصوص قانونية  الالتزام، وأيضاق القضاء فيها هذا حص مختلف الحالات التي طب  فمن 
هذا الجانب الفقهي أن العمومية لا تقضي  الحالات، فيرى ست هذا الالتزام في بعض مبعثرة كر  

ن  بالضرورة أن يفرض الالتزام في جميع   العملية، طبيعةوجوده يتوقف على طبيعة  ماالحالات، وا 
كان هذا الأخير حرفيا صعب عليه مؤاخذة البنك عن عدم إعلامه  الزبون، فإذا المعلومة، نوعية

 .(2)ن عليه أن يعلم أو يستعلم هو بنفسهعليه أو يتعي   يجبكان، ن إ
لتزام يقع على عاتق البنك وعلى كل العاملين في مصالحه وهذا نتيجة إفإعلام العميل هو 

حالة ما إذا كان العميل شخصا عاديا ليس له  المصرفي، ففيلخبرتهم وكفاءاتهم في المجال 
المحترف  فلام العميل انطلاقا من كونه الطر بنك إععلى ال المصرفي، يتعيندراية في الميدان 

 .(3)في الميدان بالخبرة، والمعرفة عالمصرفي، والمتمت  في العقد 
هذا  البنك، فعلىوفي حاله رغبة شخص غريب الحصول على معلومات عن عميل 

 .(4)ر المصرفييرفض ويحتج بالس   الأخير، أن
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 المعلومات محل الالتزام: -9
باتهم احسبر الخاصة ة مصادر مثل السي  ة بعملائه من عد  المعلومات الخاص  يستمد البنك 

مونها أو من الغير الذين الأوراق والوثائق التي يقد   يطلبونها، ومنالإعتمادات التي  منو لديه، 
 .(1)معه ولو كانت عملياته غير مباشرة العميل، ويتعاملون لديهم علاقات مع 

يمكن  المتعاملين، ولاكما تصل المعلومات عن طريق البنوك فيما بينها عن طريق 
ن قوائم سوداء تدو   تعد   المهنة، فالبنوكر المصرفي كونها تعتبر من أعراف اعتبارها إفشاء للس  

يصرفون  واجباتهم، كالذينبون من ون بالتزاماتهم والذين يتهر  عليها أسماء العملاء الذين يخل  
 .(2)بدون رصيد ... الخشيكات 

وصحيحة مها صادقة ن على البنوك عندما يقع عليها تقديم المعلومات أن تقد  كما يتعي  
 وواضحة.أن تكون دقيقة  كاذبة، ويجبفيها لبس وغير  ليس
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